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 إهداء
إلىأهدي هذا العمل   

الكريمين اللذان ربياني  على الصبر والإيمان وكان  والدي 
 دعاءهم سند لي ، ولن أنسى فضلهم ما حييت و أسأل ا أن يبارك لي فيهم

إلى إخوتي و أخواتي  طارق ، محمد  الأمين ،الحاج مصباح، صفاء ، إيمان 
الهادي، محمد عبد  وزوجها عبابة على و أبناءها  

،أخوالي وخالاتي خاصة إلى التي لا طالما إنتظرت  جدتي الغالية إلى
و  )زهرة، لانا  (نجاحتي وترقبتها من بعيد خالتي الحنونة  نادية  وزوجها سيد وبناتها

وإلى أختي الغالية  عمراني مريم    و صديقتي الغالية   جميع أفراد أسرتي إلى
ن بلكل أصدقائي وصديقاتي خاصة إيمان بن عمارة عفاف وأسرتها و

 مسعي و أسرتها
 و إلى كل من لم أستطع ذكره
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 شكر وعارفان

إنجاز  هذا  في الوصول إلى ما أنا عليه و الحمد والشكر  عز وجل الذي وفقني  
»لأََزيِدنكَّمُ شكَرتمُ  لئَن« لقوله تعالى  مصدقا  العمل  و إتمامه   

ذي الكــــريـــم الأستــاذ الدكـــتور عـــزري   أتـــوجـــه بالشـكـــر الجــزيـــل  إلى أستــا
الـــزيـــن على قبـــولـــه الإشــراف عـــلى هـــذا العــمــل و عــلى  

تــوجـــيـهـاتــه القــيـمـة لي والذي لـــم يــدخــر أي جــهـد وأسـأل ا أن يــبــارك  
 لنـــا فــيـه ويجـــازيه خــيــر الجزاء

بالشـكـر الجزيل لكل أســاتــذتي بجامعة بسكرة خاصة  الدكتورة يعيش تمام أمال  أتــقـدم 
وبجامعة الوادي خاصة  الدكتور  زعبي عمار، الدكتور شبل بدر الدين، الدكتورة 

سلطاني أمنة   الــذيـن بــذلوا كل الجهــود لتــكوينــنا  الدكتورة الجروني فائزة ،
العــلــم والمـــعرفة إكتساب  ولمساعدتــهم لنـــــا على   

   كما أشكر كل الزملاء والأصدقاء الذين ساعدوني من قريب أو  بعيد

كلية الحقوق لجامعة بسكرة  مكتبة  من دون أن أنسى موظفي و موظفات
 وعلى رأسهم سعدي الصديق على تعاونهم 
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  ةــدمــقــــم
تعتبر قواعد التهیئة والتعمیر القواعد العامة التي تحدد تنظیم إنتاج الأراضي القابلة       

لتعمیر وتكوین وتحویل المباني في إطار التسییر الإقتصادي للأراضي والموازنة بین وظیفة 
والفلاحة والصناعة وأیضا وقایة المحیط والأوساط الطبیعیة والمناظر والتراث الثقافي السكن 

  1سیاسة الوطنیة للتهیئة العمرانیة.والتاریخي على أساس إحترام مبادئ وأهداف ال
إهتماماتها ،  حیث أصبح هذا القطاع الحیوي یستنفذ الشطر الأكبر من میزانیة الحكومة و    

معیارا من معاییر الحضارة والتقدم ورافدا من روافد التنمیة الشاملة  وذلك على إعتباره
والمستدامة ولدوره في حمایة البیئة، بتنظیم إستعمال الأفراد لحقهم في القیام بمختلف الأنشطة 

  جم عن ذلك من أضرار على البیئة .العمرانیة دون الآخذ بعین الإعتبار ما ین
بالرجوع إلى حیث دولي على المستوى ال به موضوع البیئةونتیجة للإهتمام الذي حظي     

الفقرة الثانیة  12الثقافیة في المادة  الإجتماعیة و العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادیة و
بنصها " تشمل التدابیر التي یتعین على الدول الأطراف في هذا العهد إتخاذها ، تلك التدابیر 

ن جمیع جوانب الصحة البیئیة والصناعیة..."وهو ما أدى اللازمة من أجل :... (ب) تحسی
  .بمعظم الدول للإهتمام به على كافة المستویات 

نظرا للخطورة الكبیرة  للنشاط الإنساني علیها خاصة بناءات الأفراد المختلفة الذي قد  و   
یشكل تعسفا كبیر في حقها، مما دفع التشریعات المختلفة ومن بینها التشریع الجزائري لتدخل 
ووضع حد لهذه الظواهر من خلال آلیات مختلفة لتنظم النشاط العمراني مانحا الإدارة سلطات 

لتدخل من أجل فرض إحترام القواعد العمرانیة وتحقیق حمایة فعالة للبیئة وذلك بإلزام  واسعة
الجمیع الحصول على تراخیص إداریة مسبقة قبل القیام بأي نشاط عمراني تجنبا المساس 

  بعناصر البیئة .
 1922جانفي  05وقد كان تدخل المشرع بدایة بالتشریع الفرنسي بالمرسوم الصادر في      

 1937جویلیة 25 المتعلق بالتهیئة وتحسین المدن بالجزائر وأعقبه المرسوم الصادر في 
 26المؤرخ في  67-75حیث صدر الأمر  1975غایة  الخاص بمشاریع العمران الجهویة إلى

                                                             
الجریدة الرسمیة ، التعمیرو  بالتهیئةالذي یتعلق  1990دیسمبر  1 في المؤرخ 29-90رقم  المادة الأولى من القانون )1

   . 1990 لسنة 52العدد للجمهوریة الجزائریة 
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المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الأراضي لأجل البناء ، من ثم ألغي  1975سبتمبر
المتعلق برخصة البناء و رخصة تجزئة  1982فیفري 06المؤرخ في  02-82بصدور القانون  

  الأراضي للبناء
 المتعلق بالتهیئة العمرانیة، 1987جانفي27المؤرخ في  03-87ومن ثم صدر القانون رقم     

المتعلق  1990دیسمبر 01المؤرخ في  29-90الذي بقي العمل به إلى حین صدور القانون 
والذي   2004أوت  14المؤرخ في  05-04تم تعدیله بالقانون رقم بالتهیئة  والتعمیر الذي 

، ولقد برز إهتمام المشرع الجزائري بدور رخصة  176-91صدر لتنفیذه المرسوم التنفیذي رقم 
المتعلق بحمایة البیئة في إطار  10-03البناء في حمایة البیئة أیضا من خلال القانون رقم 

الذي یحدد كیفیات تحضیر عقود  19-15وم التنفیذي رقم المرسور صدالتنمیة المستدامة وب
  التعمیر وتسلیمها.

  أسباب إختیار الموضوع
یعتبر موضوع دور رخصة البناء في حمایة البیئة من الموضوعات الشائكة في الوقت الحالي 
جراء ما قد تتسبب به رخصة البناء في بعض الأنشطة العمرانیة من آثار خطیرة على البیئة 

  ة نتیج
 نقص الضوابط الدقیقة التي تنظم أي عملیة بناء و التي تحد من آثارها السلبیة. -
عدم إحترام شروط منح تراخیص البناء لبعض المنشآت لما لها من تأثیر سلبي على  -

 البیئة .
السلبیات والأضرار المتعددة التي تلحق بالإنسان ، الحیوان والنبات نتیجة عدم إحترام  -

  التقنیة .الإدارة للضوابط 
تظهر أهمیة موضوع دور رخصة البناء في حمایة البیئة على المستوى أهمیة الموضوع 

  النظري والمستوى العملي
  مستوى النظري

فإنه من تحلیل النصوص القانونیة الخاصة بالعمران والبیئة وذلك لتعرف على إجراءات  -
ها لمنحها من جهة إصدار رخصة البناء، والشروط التي حددها المشرع الواجب توافر 

ومن جهة أخرى  مدى ملاءمة النسیج العمراني للآلیات القانونیة المنظمة للعمران 
  والبیئة.
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  مستوى العملي 
یكتسي موضوع دور رخصة البناء في حمایة البیئة أهمیة بالغة لما یطرحه هذا  -

صة الموضوع في الجانب المیداني من إشكالات و آثار سلبیة في حالة منح هذه الرخ
إرتباط موضوع رخصة البناء بمصلحة الفرد الخاصة  ، ونظرادون مراعاة البعد البیئي لها

  في تمتع بحقه من جهة والمصلحة العامة في حمایة البیئة من جهة أخرى.
  الإشكالیة

صدار تراخیص  -  إلى أي مدى وازن المشرع الجزائري  بین مقتضیات حمایة البیئة وإ
  البناء ؟

  وللأشكال الفرعیة 
 في ما تتمثل القواعد القانونیة المتعلقة بالتهیئة والتعمیر؟ 
 ما هو البعد البیئي لقواعد التهیئة والتعمیر؟ 
 ما دور الإدارة في حمایة البیئة من مخاطر العمران؟ 
 ما دور القضاء في حمایة البیئة من مخاطر العمران؟  

  الفرضیة
الخاصة بالتهیئة والتعمیر وقانون لقد وفق المشرع الجزائري من خلال ترسانة القوانین  - 

  البیئة في إیجاد آلیات یحمي من خلالها البیئة.
  المنهج المتبع

من خلال تحلیل  على المنهج التحلیلي ى إشكالیة الموضوع سنعتمد بشكل أساسيللإجابة عل
ة البیئة من مختلف النصوص القانونیة التي نظمت العلاقة التي تربط رخصة البناء وحمای

 ،لعرض وتقییم مختلف أدوات التعمیر و إجراءات منح تراخیص البناء  لمشرع الجزائريطرف ا
ا أننا سنعتمد في بعض الأحیان إلى إجراء مقاربة كم بالإضافة إلى إبراز دور الإدارة في ذلك،

بالنسبة للقانون  بین النصوص القانونیة الجزائریة مع التشریعات الرائدةنة بعض النقاط مقار  و
المغربي لإبراز بعض الجزیئات والنقاط التي تحسب له في محاولة تنظیم مختلف جوانب 
رخصة البناء وآثار ذلك في تجسید حمایة البیئة من خلالها ، كما سوف نظهر بعض 

  .الإختلاف مع القانون الإماراتي في بعض النقاط
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  الدراسات السابقة
ة البناء في حمایة البیئة في من خلال مذكرة الماستر بعنوان  لقد تمت دراسة موضوع دور رخص

  . دور رخصة البناء في مجال حمایة البیئة وذلك من زاویة غیر الزاویة المدروسة
  صعوبات الدراسة

 هذا وقد واجهتنا في دراستنا لهذا الموضوع صعوبة قلة إذا لم نقل إنعدام المراجع الجزائریة
      بموضوع دور رخصة البناء في حمایة البیئة. المتعلقة المتخصصة خاصة 

دور رخصة تم دراسة موضوع وللإحاطة بموضوع الدراسة والإجابة على الإشكال فسوف ی
بإتباع خطة مكونة من فصلین حیث تضمن  البناء في حمایة البیئة في التشریع الجزائري

الذي تم تقسیمه إلى مبحثین الأول  البعد البیئي لقواعد التهیئة والتعمیربعنوان  الفصل الأول
بعنوان القواعد العامة للتهیئة والتعمیر ومبحث ثاني بعنوان الرقابة بإستعمال أدوات التهیئة 

و قسم هذا  حمایة البیئة من مخاطر العمرانفقد جاء بعنوان  الفصل الثانيوالتعمیر، أما 
مایة البیئة من مخاطر العمران و الفصل إلى مبحثین المبحث الأول بعنوان دور الإدارة في ح

  المبحث الثاني تضمن دور القضاء في حمایة البیئة من مخاطر العمران.
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  البعد البیئي لقواعد التهیئة والتعمیر: الفصل الأول

تنظیم النشاط العمراني وفي  فيتعد رخصة البناء من  الرخص الإداریة البالغة الأهمیة      
الجانب الجمالي  علىمن آثار بالغة  لها لماوذلك  ،أعمال البناء وأي توسع عمراني مراقبة

 المنصوصرخص البناء دون مراعاة ضوابط قواعد التهیئة والتعمیر  تسلیمحال  فيالعمراني 
لأدوات التهیئة  مطابقة الغیرالمتعلق بالتهیئة والتعمیر و  29-90انون رقم الق فيعلیها 

التوازن بین مختلف وظائف الأراضي و أنماط البناء والأنشطة  علىوالتعمیر، للمحافظة 
سنلاحظه من   ماالبیئة وهذا  علىآثار  لهاإِنَّ  كماتحد من  البناء الفوضوي،  التيالمتنوعة  

بعد بیئي من  خلال  لهاأصبح   حیثحمایة البیئة  فيالرخصة  هذه بهتقوم  الذيخلال الدور 
المتعلق بحمایة البیئة  101-03القانون رقم  تضمنها التيالقواعد لقانونیة المتعلقة بحمایة البیئة 

رخصة بناء  علىیتطلبها الحصول  التيالوثائق  إلىفي إطار التنمیة المستدامة ، بالنظر 
البیئة مما  علىمباشرة  غیر أوإنشاءها آثار مباشرة  علىینتج  التيلمنشآت بالنسبة لبعض ا

  الإنسان، الحیوان، النبات و للموارد. علىیشكل خطر 

ولدراسة البعد البیئي لقواعد التهیئة و التعمیر سوف یتم تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین نقوم 
الأول الذي تضمن بدوره مطلبین الأول بدراسة القواعد العامة للتهیئة والتعمیر في المبحث 

یتعلق بالقواعد القانونیة للتهیئة والتعمیر والثاني بالرقابة بإستعمال أدوات التهیئة والتعمیر، أما 
المبحث الثاني فقد تطرقنا فیه إلى نطاق تطبیق رخصة البناء والبعد البیئي له ، وقسم هذا 

البناء، والثاني بالنطاق الموضوعي أما المبحث لثلاث مطالب الأول خاص بمفهوم رخصة 
 الثالث  بالنطاق المكاني.

 

 

  

                                                             
 الجریدة الرسمیةإطار التنمیة المستدامة،  في البیئةالمتعلق بحمایة  2003جویلیة  19 في المؤرخ 10- 03رقم  القانون ) 1

  .2003 لسنة 43العدد  للجمهوریة الجزائریة
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  وآثارها البیئیة المبحث الأول: القواعد العامة للتهیئة والتعمیر
تضمنت  التيلقانونیة امجموعة القواعد  إلىالمبحث  هذا فيسوف نتطرق   حیث    
یتعلق برخصة البناء من إجراءات، شروط وتحدید الأعمال والأنشطة  ما كل

تستوجب إصدار رخصة بناء لتشیید أي  التيالخاضعة لرخصة البناء و المناطق 
 التيمطلب أول، أما المطلب الثاني سیتضمن أدوات التهیئة والتعمیر  فيبناء علیها 

  الأدوات. هذهة أقرها المشرع لتنظیم النشاط العمراني وتحدید مدى قو 
  والتعمیر بالتهیئةالمطلب الأول : القواعد لقانونیة المتعلقة 

المطلب القواعد لقانونیة المنظمة لرخصة البناء من  خلال القانون رقم  هذاوقد تضمن     
یحدد القواعد  الذي 175-91المرسوم التنفیذي  رقم  و المتعلق بالتهیئة والتعمیر 90-29

التوجیه العقاري  قانونص علیها ن التيالقواعد  إلىبالإضافة  ، لقانونیة العامة للتهیئة والتعمیر
  المتعلق بتحضیر عقود التعمیر وتسلیمها. 19-15، المرسوم التنفیذي رقم 

  والتعمیر بالتهیئةالمتعلق  29- 90 رقم الفرع الأول: القانون
  المتعلق بالتهیئة والتعمیر  29- 90رقم  مضمون القانونأولا: 

القانون القواعد العامة المنظمة لكیفیة إستغلال وتسییر الأراضي القابلة  هذاوقد تضمن    
، للموازنة بین حق السكن لهاجانب التسییر الإقتصادي  فيللتعمیر وتحویل الإطار المبني 

من  خلال إحترام  ذلكوالصناعة من  جهة وحمایة المحیط الحیوي والعناصر الطبیعیة للبیئة و 
 إطار السیاسة الوطنیة للتهیئة العمرانیة. في بهاالمبادئ المعمول 

غیاب  فيالبنایات  لها تخضع التيوقد تضمن الفصل الثاني منه لقواعد التهیئة والتعمیر    
حددت القطع الأرضیة القابلة للبناء  قدالمادة الرابعة منه  نجد حیث أدوات التهیئة والتعمیر،

  : كالآتيوهي 
  تراعي الإقتصاد الحضري. التيالقطع داخل الأجزاء المعمرة للبلدیة  -
  القابلیة للإستغلالات الفلاحیة. معحدود المتلائمة  فيتكون  التيالفلاحیة  الأرض -
  ضرورة حمایة المعالم الأثریة والثقافیة. معتكون المتلائمة  التي -
التوازنات البیئیة  علىأهداف المحافظة  معالحدود المتلائمة  فيتكون  التيالقطع الأرضیة  -

  مواقع طبیعیة. فيتكون موجودة  عندما
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  1.الكوارث الطبیعیة والتكنولوجیة عنمعرضة مباشرة للأخطار الناتجة  غیرتكون  التي -
یمكن  لا التي) من قانون المتعلق بالتهیئة والتعمیر فقد حددت المواصفات التقنیة 5أما المادة(
  یلي : ما فيسیاج داخل الأجزاء المعمرة من  البلدیة والمتمثلة  أوتشید أي بناء  عندمخالفتها 

 هذهحالة وجود  فيأما  الأقل من  المحور الطریق المؤدي إلیه، علىالبعد بأربعة أمتار  -
جانب من  الطریق فإن محور الطریق یبعد  علىالسیاجات من  الصلب من  قبل  أوالبنایات 

  البنایات الموجودة. أوالسیاجات  عنبأربعة أمتار 
نَّ یتجاوز علو  - الأجزاء المعمرة من  البلدیة متوسط علو البنایات المجاورة وهذا  في لا یمكن إِ
  المحیط. معأما علو البنایات خارج الأجزاء المعمرة منسجما ) 6نصت علیه المادة( ما
نَّ یستفید  - جهاز  إلىبناء معد للسكن من  مصدر للمیاه الصالحة للشرب بالإضافة  كلیجب إِ

  ).7لنص المادة ( طبقاالسطح  علىلصرف المیاه لعدم رمي النفایات 
 بأنه) 8البنایات ذات الإستعمال المهني والصناعي فقد حددت المادة( بالنسبة للمنشآت و -

نَّ یكون تصمیمها بطریقة تحول دون رمي النفایات الملوثة  أي عنصر ضار خارج  أویجب إِ
  التنظیم. حددها التيالحدود 

)المواصفات المتعلقة بإستغلال المحاجر ومواقع التفریغ بطریقة تعید 9نص المادة ( فيوجاء  -
  علیه قبل الإستغلال. كان لماالحال 

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
دیسمبر  1 في المؤرخ 29- 90رقم  القانونتمم ییعدل و  2004أوت  14في  المؤرخ 05-04رقم  قانون من 2 المادة )1

  .2004 لسنة 51العدد  للجمهوریة الجزائریة الجریدة الرسمیة، التعمیرو  بالتهیئةوالمتعلق  1990
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بالإضافة  بأنه نجد 1النصوص لقانونیة للمشرع المغربي المتعلقة بالتعمیر إلىلكن بالرجوع     
أدوات مراقبته  العمراني و للنشاطقانونیة  أحكامنص علیه المشرع الجزائري من  ما إلى

  . 2الشروط بعض حددوالأراضي القابلة للبناء فقد 
قام بتحدید وضبط مقدار علو المساكن تحت  أنه كمالتسلیم رخصة البناء،  3والضوابط العامة

الإخلال  غیرمن   ثمنهاخفض  فيرغبة منه  فائدة عظیمة و له ذلكالسقف كونه یرى بأن 
تنص المادة  حیثضابط البناء المضاد للزلالزل لضمان السلامة بِ  و ،4بقواعد النظافة والأناقة

مجموع التراب الوطني  فيالمرسوم   هذایطبق  أنه على 25-02-177من  المرسوم  رقم  )3(
مناطق زلزالیة بحسب درجة التوقع فیها  إلىیتم تقسیم التراب الوطني  حیثالبنایات بِ  جمیع على

                                                             
 12.90رقم  القانون) بتنفیذ 1992جوان  17(1412ذي الحجة   من 15 فيصادر  1.92.31شریف رقم الظهیر ال )1

  1992 لسنة  للمملكة المغربیة الجریدة الرسمیة،  التعمیرالمتعلق ب
شبكة  أوالمزمع إقامة المبنى علیها موصولة بشبكة الصرف الصحي  الأرض كانت إذا البناء رخصةتسلم  لا" 47 المادة )2

  توزیع الماء الصالح للشرب
ن لم یتوفر  رخصةتسلیم ال یمكن أنهبید  طریقة الصرف الصحي والتزوید بالماء تتوفر فیها الضمانات  كانت إذاالشرط  هذاوإ
  المیدان." هذا في المختصة المصالحوالصحة وذلك بعد إستطلاع رأي  النظافةتستلزمها متطلبات  التي

  :العامة البناء" تحدد ضوابط 59 المادة )3
والنصوص التشریعیة المتعلقة بالتجزئات  القانون هذاالوثائق المطلوبة بمقتضى   منشكل وشروط تسلیم الرخص وغیرها -

  سكنیة وتقسیم العقارات والنصوص الصادرة لتطبیقهاوالمجموعات ال العقاریة
تستلزمه متطلبات الصحة والمرور والمتطلبات  لماتوافرها فیها  الواجبالمباني والشروط  في مراعاتها الواجبضوابط السلامة -

  خصوصا: العامةالجمالیة ومقتضیات الراحة 
  قواعد إستقرار المباني ومتانتها  *
  وحجمها وأبعادهامساحة المحلات  *
  النظافة تهم الصحة و التيخصوصا فیما یتعلق بمختلف الأحجام والأجهزة  شروط تهویة المحلات، *
  .لهاأصحاب العقارات المجاورة  العامة الطرق في بهایتمتع  التيالحقوق  *
  المحظور إستخدامها بصورة دائمة. البناءمواد وطرق  *
  ریق.الح  منالتدابیر المعدة للوقایة  *
  طرق الصرف الصحي والتزود بالماء الصالح للشرب. *
  والمباني." العقاریةالإلتزامات المتعلقة بصیانة الأملاك  *
للمملكة الجریدة الرسمیة  المتعلق بضبط مقدار علو أماكن السكنى تحت السقف، 1953مارس  9 فيقرار وزاري الصادر  )4

  .1953 لسنة 2109العدد  المغربیة
  علىالمضاد للزلزال المطبق  البناءضابط  علىالمتعلق بالموافقة  2002فیفري 22 فيالصادر  2-02-177رقم المرسوم  )5

للمملكة الجریدة الرسمیة الزلازل،   منالزلازل و بإحداث اللجنة الوطنیة لهندسة الوقایة   منالمباني المحددة فیه قواعد الوقایة 
  . 2002 لسنة 4988 العدد المغربیة 
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سبق ذكره من   ما إلىوتصنیف البنایات باعتبار درجة الوقایة الواجب توافرها فیها، بالإضافة 
الأخذ بعین الإعتبار  علىالمتعلق بالولوجیات  101-03ط نصه من  خلال القانون رقم ضواب

  . 2إنجاز كل عندالمقتضیات الخاصة بالولوجیات 
نَّ  نجدوالتي من  خلال قارئتها  حمایة البیئة وبالتالي فإنه لم یجعل دور رخصة  فيدور  لهاإِ

  .المنشآت المصنفة فقط شأن المشرع الجزائري علىحمایة البیئة یقتصر  فيالبناء 
  المتعلق بالتهیئة والتعمیر 29- 90ثانیا: البعد البیئي للقانون 

المتعلق بالتهیئة والتعمیر بالجانب  29-90لقد إهتم المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 
البیئي حیث ربط بین التعمیر من جهة وحمایة الوسط البیئي من جهة أخرى والعمل على 
الموازنة بینهما ،ومن ذلك نص المادة الأولى منه  بالإضافة إلى أدوات التهیئة و التعمیر التي 

إستعمال كل أرض وتحدد الأراضي القابلة للتعمیر وغیرها، وهذا ما یحد من أي مساس تنظم 
   بالبیئة ناتج عن العمران.  

  یحدد القواعد العامة للتهیئة والتعمیر  الذي 175- 91الفرع الثاني :المرسوم التنفیذي 
  والتعمیرالمحدد للقواعد العامة للتهیئة  176- 91أولا : مضمون المرسوم التنفیذي رقم 

المرسوم القواعد الفنیة العامة للأراضي العمرانیة و المقاییس الواجب إعتمادها  هذایحدد      
 29-90القانون  أحكامالمرسوم  لتطبیق  هذا، وقد جاء 3كحد أدنى من  الضوابط  البناءات في

  یلي : كماالقواعد والضوابط  هذه إلىالمتعلق بالتهیئة والتعمیر، وقد تطرق المرسوم  
نَّ یتم فیها رفض  التيالحالات  حدد بأنه نجدموقع البناء والطرق المؤدیة إلیه: وهنا  )1 یمكن إِ

 وهي: )8( إلى)2(المواد من فيرخصة التجزئة بالنسبة لبعض البناءات  أورخصة البناء 

                                                             
ماي  12 فيالصادر  1- 03- 58المتعلق بالولوجیات الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم  10-03رقم القانون )1

  .2003 لسنة  5118 العددللمملكة المغربیة الجریدة الرسمیة ،2003
أمكن للشخص المعاق دخولها والخروج  إذاالبنایات والطرقات والفضاءات الخارجیة...المختلفة سهلة الولوج،  كل:  الولوجیات )2

ا والتحرك داخلها و إستعمال مختلف مرافقها و َ ه أجلها وفق الشروط الوظیفیة   منالخدمات المحدثة  جمیع  منالإستفادة  مِنْ
  .طبیعة المعاق معالعادیة ودون تعارض 

الجریدة ،  البناءو  التعمیرللتهیئة و  العامة القواعد یحددالذي  1991ماي  28 في المؤرخ 175-91المرسوم التنفیذي  )3
سبتمبر  22 في المؤرخ 307- 09رقم  المرسوم التنفیذي المعدل والمتمم  1991 لسنة 26العدد   للجمهوریة الجزائریة الرسمیة
 خصةر وشهادة المطابقة و  البناء رخصةالتجزئة وشهادة التقسیم و  رخصةو  التعمیرتحضیر شهادة  كیفیات یحددالذي  2009

  .2009 لسنةالعدد للجمهوریة الجزائریة الجریدة الرسمیة ،  ذلكالهدم وتسلیم 
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حجمها  أوبالأمن العمومي جراء موقعها  أوطبیعتها المساس بالسلامة  من التيالبناءات  -
 إستعمالها. أو

أرضیة معرضة للأخطار الطبیعیة مثل الفیضانات  فيالتهیئة المقررة  أوالبناء  -
 الإنجراف، إنخفاض التربة، إنزلاقها والزلزال.

نَّ تتعرض لأضرار خطیرة  نتیجة الضجیج. الذيالبناء   -  نظراً للموقع إِ
نَّ تسبب  حجمها من  طبیعتها أوبفعل موضعها، مآلها  التيالتهیئة  أوالبناء  - یمكن إِ

 البیئة. علىأضرار 
نَّ تتعارض  لهاالبناء المهم، الموقع و المآل یمكن  - مخطط  یتضمنها التي أحكام معإِ

 التهیئة العمرانیة.  
نَّ یخل بالمحافظة  الذيالبناء  -  أوإصلاحه  أو المكان علىمن طبیعته نظراً لموقعه إِ

 الآثار التاریخیة.
الخاصة  أوتصل إلیها الطرق العمومیة  لا التيمجموعة من  العمارات  أوبناء العمارة  -

 المرور ومتطلبات الأمنیة.  فيمجال السیر  فيالمؤدیة لوظیفتها خاصة 
یحدد القواعد العامة للتهیئة  الذي 175- 91البعد البیئي للمرسوم التنفیذي  ثانیا :

  والتعمیر والبناء
یعد هذا المرسوم النص المطبق للقواعد القانونیة للتهیئة والتعمیر التي تضمنها القانون رقم    
وبالتالي فهو تجسیدا وتأكید لما تم النص علیه في هذا القانون ، حیث نص هذا  90-29

المرسوم على أنه یمكن أن یرفض منح ترخیص بالبناء في حال مساس البناء بأي شكل من 
أو أن تمنح الرخصة بشرط إتخاذ التدابیر  البیئة بسبب موقعه أو حجمه ، الأشكال على

 الضروریة لحمایة البیئة.

یتضمن التوجیه  الذي 1990نوفمبر  18 فيالمؤرخ  25- 90الفرع الثالث :القانون رقم 
  العقاري

  المتعلق بالتوجیه العقاري 25- 90أولا : مضمون القانون رقم 
التوجه الجدید  معتتماشى  التيالجدیدة  لقانونیةا القواعد المبادئ و القانون هذاوقد تضمن      

 العقاریةكرس الملكیة  عندما،1996لنظام إقتصاد السوق بموجب دستور  الجزائریةللدولة 
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بالإضافة  لها لقانونیة العامةتتعلق بالعقارات وتحدید أصنافها  التيالخاصة وحرر المعاملات 
  .1بهاتصنیفها التقني والتعریف  إلى
 كلتتضمن  التي العقاریةي للأملاك القانونالقوام التقني والنظام  القانون هذه حددفقد      

الدولة والجماعات والهیئات  بهاتتدخل  التيالمبنیة والأدوات  غیر العقاریةالثروات  أو الأراضي
  2:العقاریةالأملاك  فيویتمثل القوام التقني  ، العمومیة

 الأراضي الفلاحیة والأراضي ذات الوجهة الفلاحیة. -
 الأراضي الرعویة والأراضي ذات الوجهة الرعویة. -
 الأراضي الغابیة والأراضي ذات الوجهة الغابیة. -
 الأراضي الحلفائیة. -
 الأراضي الصحراویة. -
 الأراضي العامرة والأراضي القابلة للتعمیر. -
 المساحات والمواقع المحمیة. -
إختلاف  علىالتوجیه العقاري التصنیف القانوني العام للأملاك العقاریة  قانونتضمن  كما   

تحدیده  عنأملاك خاصة وأملاك وقفیة فضلا  أوأملاك وطنیة، أملاك الخواص  إلىأنواعه 
 فيتتعلق بتحدید أدوات التهیئة والتعمیر قوام الأراضي العامرة والقابلة للتعمیر  التيالأحكام 

  .   )74(إلى )6(6مواد منال
یعتمد علیها لتثبیت وتعزیز وتقویة فعالیة  التيالقانون أحد الركائز الأساسیة  هذاوقد إعتبر      

قواعد التهیئة والتعمیر ذات الصلة الوطیدة بالإنشغالات البیئیة، لكونه یتصدى للنظام القانوني 
  3للأملاك العقاریة وأدوات التدخل السلطات العامة وتبیانه أصناف الأراضي.

  
  

                                                             
الملتقى الدولي حول التنمیة  في، "مداخلة مقدمة للمشاركة الجزائريالتشریع  في البیئةوحمایة  البناء رخصة عزري الزین : )1

  .3.، ص2009دیسمبر  03/04/05أیام  ، تونس،تونس جامعة كلیة الحقوق المستدامة"،
 الجریدة الرسمیة،  الذي یتضمن التوجیه العقاري 1990نوفمبر  18 في المؤرخ 25-90رقم  القانون  من 3 المادة )2

  .1990 لسنة 49 العدد للجمهوریة الجزائریة
 عددالجزائر،  المحلیة،  مجلة الحقوق والحریات، جامعة بسكرة، التعمیر مخططات فيبودریوة عبد الكریم: الإعتبارات البیئیة  )3

  .420.ص، 2013تجریبي، فیفري سنة 
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  وجیه العقاريیتضمن الت الذي 25-90لقانون رقم البعد البیئي ل ثانیا :
لقد ساهم هذا القانون في تقویة فاعلیة القواعد القانونیة للعمران لحمایة البیئة من خلال    

تحدیده القوام التقني للأملاك العقاریة كما سبق تبینه والنظام القانوني لها والأدوات التي تمتلكها 
  الإدارة لتدخل من خلالها للموازنة بین مختلف وظائف الأراضي.

یحدد  الذي 2015جانفي  25 فيالمؤرخ  19-15الفرع الرابع: المرسوم التنفیذي رقم 
  كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها 

  1المتعلق بتحضیر عقود التعمیر  19- 15أولا: مضمون المرسوم التنفیذي رقم 
شهادة التعمیر ورخصة التجزئة وشهادة التقسیم  إلىالمرسوم   هذا أحكاموقد تم تخصیص    

 أوتم تخصیص فصل لكل شهادة  حیثورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم ، بِ 
الشهادة وتسلیمها، وتم تخصیص فصل للبنایات الآیلة  هذهرخصة یتضمن كیفیة تحضیر 
لدیة لدراسة طلب مستوى الب علىالمرسوم شباك وحید  هذاللإنهیار ، وقد أحدثت بموجب 

 علىمن إختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي و شباك وحید  كانت إذارخصة البناء 
الوالي  بهایختص  إذامستوى الولایة وأسندت لهذا الشباك مهمة دراسة طلبات رخص البناء 

  یلي : ماالشباك الوحید للبلدیة من   هذاویتكون 
  2الأعضاء الدائمین:

 ممثله رئیسا. أورئیس المجلس الشعبي البلدي  -
 ممثله. أورئیس القسم الفرعي للتعمیر والهندسة المعماریة والبناء  -
 ممثله. أورئیس مفتشیة أملاك الدولة  -
 ممثله. أوالمحافظ العقاري المختص إقلیمیا  -
 مفتش التعمیر. -
 ممثله. أورئیس القسم الفرعي للأشغال العمومیة  -
 ممثله. أوي للري رئیس القسم الفرع -

نَّ یكونوا حاضرین    الإقتضاء من  طرف عندممثلین:  أوالأعضاء المدعوین یمكن إِ

                                                             
 الجریدة الرسمیةوتسلیمها،  التعمیرتحضیر عقود  كیفیات یحددالذي  2015جانفي 25 في المؤرخ 19-15المرسوم التنفیذي  )1

  .2015 لسنة 7العدد  للجمهوریة الجزائریة
  .السابق المرجع، 19-15رقم المرسوم التنفیذي   من 58 المادة )2
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 ممثله. أورئیس القسم الفرعي للفلاحة  -
 ممثل الحمایة المدنیة. -
 ممثل مدیریة البیئة للولایة. -
 ممثل مدیریة السیاحة للولایة. -
 ممثل مدیریة الثقافة للولایة. -
 .السكان ممثل الصحة و -
 ممثل الشركة الوطنیة للكهرباء والغاز (سونلغاز). -
 فيهیئة قصد تنویره و إفادته  أوسلطة  أویمكن الشباك الوحید من  الإستعانة بأي شخص  كما

  أعماله.
  1مستوى مدیریة التعمیر یتكون من : علىیتم فتحه  الذيأما بالنسبة للشباك الوحید للولایة 

 ممثل الوالي. -
 الإقتضاء. عندممثله رئیس مصلحة التعمیر  أوالمدیر المكلف بالعمران، رئیسا  -
 ممثله. أورئیس المجلس الشعبي الولائي  -
 عضوین من  المجلس الشعبي الولائي ینتخبهما نظراؤهما. -
 رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني. -
 ممثله. أومدیر أملاك الدولة  -
 ممثله. أومدیر المحافظة العقاریة  -
 ممثله. أودیر المصالح الفلاحیة م -
 ممثله. أومدیر الأشغال العمومیة  -
 ممثله. أومدیر الموارد المائیة  -
 ممثله. أومدیر الحمایة المدنیة  -
 ممثله. أومدیر الطاقة والمناجم  -
ممثلوها من  الشركة الجزائریة لتسییر شبكة نقل  أومدیر الشركة الوطنیة للكهرباء والغاز  -

 الجزائریة لتسییر شبكة نقل الغاز. الكهرباء والشركة
 ممثله. أومدیر البیئة  -

                                                             
  .السابق المرجع،19-15رقم المرسوم التنفیذي   من 59 المادة ) 1
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 ممثله. أومدیر السیاحة  -
 ممثله. أومدیر الثقافة  -
 ممثله. أو السكان مدیر الصحة و -
 فيهیئة قصد تنویره و إفادته  أوسلطة  أویمكن للشباك الوحید الإستعانة بأي شخص  كما   

  1أعماله.
تحضیر عقود التعمیر  كیفیاتیحدد  الذي 19-15 التنفیذي رقمالمرسوم البعد البیئي  ثانیا :

  وتسلیمها
لقد برز البعد البیئي في هذا المرسوم من خلال مشاركة مصالح الدولة المكلفة بالبیئة في     

 أومستوى البلدیة  علىمنح التراخیص، بالإضافة إلى إستحداث المشرع الجزائري الشباك الوحید 
تحضیر وتسلیم رخصة  فيالمصالح  جمیعهو محاولة لإشراك  لهالولایة والتشكیلة الموسعة 

تناسق النسیج العمراني من  علىالمحافظة  فيیزید من فاعلیة قواعد العمران  ماالبناء وهذا 
من   كلجهة وحمایة البیئة من جهة أخرى، وفرض رقابة علیها من أجهزة تنفیذ تحدث لدى 

  الوزیر المكلف بالعمران و الوالي و رئیس المجلس الشعبي البلدي لجنة تراقب عقود التعمیر. 

  المطلب الثاني: الرقابة بإستعمال أدوات التهیئة والتعمیر
تعد أدوات التهیئة والتعمیر توجیهات تحدد كیفیة تهیئة الأراضي المعنیة برخصة البناء من      

لترشید إستعمال المساحات لوقایة  لهاتعمیر بتوضیح الشروط المسموح قواعد وتضبط توقعات ال
 تحدیدحمایة المساحات الحساسة، المواقع والمناظر من جهة و  إلىالنشاطات الفلاحیة، إضافة 

المساحات المخصصة للنشاطات الإقتصادیة تحقیقا للمنفعة العامة، البنایات ذات الإستعمال 
التجهیزات الجماعیة المتعلقة بالخدمات والمساكن من  جهة أخرى مجال  فيالحالي والمستقبلي 

مجموعة من   فيأنها تحدد شروط التهیئة والتعمیر للوقایة من  الأخطار الطبیعیة ،وذلك  كما
جتماعیة  البلدیات یكون بالنسبة لجزء من   كمابلدیة فقط  أوتجمع بینها مصالح إقتصادیة وإ
  تعلق الأمر بمخطط شغل الأراضي. إذاالبلدیة 

  التوجیهي للتهیئة والتعمیر المخططالفرع الأول :
نظام یصاحبه تقریر ومستندات بیانیة مرجعیة لتخطیط المجالي والتسییر  المخططیعد      

  عدة بلدیات. أوالحضري المتضمن التوجیهات الأساسیة لتهیئة العمرانیة لبلدیة 
                                                             

  .المرجع السابق، 19-15المرسوم التنفیذي رقم   من 59المادة  )1
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تصامیم التهیئة  معمخطط شغل الأراضي المتطابقة ل المرجعیةیضبط الصیغ  الذي 
  1ومخططات التنمیة 

نَّ الهدف من      التوجیهي للتهیئة والتعمیر هو تحدید التخصیص العام للأراضي  المخططإِ
ي وتمركز النشاطات بلدیات حسب القطاع، التوسع السكان مجموع أوضمن نطاق بلدیة 
یحدد  أنه كماالتجهیزات الكبرى والهیاكل الضروریة، طبیعة وموقع  إلىوالمصالح بالإضافة 

یحث فیها تداخل الأنسجة الحضریة والمناطق الواجب حمایتها وقد قسمت المادة  التيالمناطق 
  المناطق بحسب القطاعات كالآتي : 29-90من قانون التهیئة والتعمیر رقم )19(

  نَّ  كلالقطاعات المعمرة : وهي تشمل مجهزة بجمیع  غیر كانتالأراضي حتى و إِ
تفصلها، مستحوذات التجهیزات والنشاطات  التيبعضها والمساحات  معتهیئات البنایات 

 هذهمن  مساحات خضراء، حدائق والغابات الحضریة الموجهة لخدمة  لا أومبنیة 
 حمایة. أوترمیم، صیانة  إلىالمنطقة بحاجة  هذهأي جزء من   أوالبنایات 

 الأمد  علىلتعمیر: وهي تشمل القطاع المخصص لتعمیر سوى القطاعات المبرمجة ل
 سنوات حسب الجدول. 10حدود  فيالمتوسط  أوالقصیر 

 المدى  علىالمخصصة للتعمیر  الأراضيالمبرمجة للتعمیر المستقبلي : وهي  القطاعات
التوجیهي وقد أخضعها لإرتفاق  المخطط فيسنة حسب الآجال  20مدة  خلالالطویل 

 مخططحیز تطبیق  فيتدخل  التي الأراضيحالة  في إلایرفع  لا البناءمؤقت بعدم 
 هذه في الأراضيشغل  مخططحالة غیاب  فيیمنع  كماالمصادق علیه  الأراضيشغل 

أي إصلاحات كبرى  أو التعمیرتتجاوز مدة إندثارها آجال  التيالإستثمارات  القطاعات
 .یات المعنیة بالهدمللبنا

نَّ المشرع رخص لهذه القطاعات بعض النشاطات : إلا   إِ
 تجدید وتعویض وتوسیع المباني  المفیدة للإستعمال الفلاحي. -
نجاز العملیات ذات المصلحة  - البناءات والمنشآت اللازمة للتجهیزات الجماعیة وإ

 الوطنیة.
 علىقانونا من  قبل  الوالي بناء  بهاتبررها المصلحة البلدیة والمرخص  التيالبناءات  -

 طلب معلل من  رئیس المجلس الشعبي البلدي بعد أخذ رأي المجلس الشعبي البلدي. 

                                                             
   .المرجع السابق ،29-90 رقم القانون  من 17و 16المادة  ) 1
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  نَّ تكون حقوق البناء  التيالقابلة للتعمیر: هي القطاعات  غیرالقطاعات یمكن إِ
 الإقتصاد العام  لهذه المناطق. معمنصوصا علیها محددة بدقة وبنسب تتلاءم 

  التوجیهي للتهیئة والتعمیر المخطط: محتوى  أولا
  یتكون المخطط التوجیهي لتهیئة والتعمیر من الآتي: 

  1یلي: وهو یتضمن ما التقریر التوجیهي : .1
 التطور الإقتصادي  إلىتحلیل الوضع القائم و الإحتمالات الرئیسیة للتنمیة بالنظر   )أ 

 والدیمغرافي و الإجتماعي والثقافي للتراب المعني.
 التوجیهات الخاصة بمجال التهیئة العمرانیة. إلىنمط التهیئة المقترح بالنظر   )ب 
 كما القطاعات فيمنطقة مشمولة  كل إلىیحدد القواعد المطبقة بالنسبة  الذيالقانون:  .2

نَّ  یجب 29- 90التهیئة والتعمیر  قانون  من 23 إلى 20المواد من فيهي محددة  إِ
  یلي: مایحدد 

 أوالإقتضاء  عندیمكن حظرها  التيجهة التخصیص الغالبة للأراضي، ونوع الأعمال   )أ 
 إخضاعها لشروط خاصة.

 .الأرضمعامل شغل  عنالكثافة العامة الناتجة   )ب 
 إنشاؤها. أوالإرتفاقات المطلوب الإبقاء علیها أو تعدیلها   )ج 
 بهاالمرتبطة  المرجعیةالحدود  معتتدخل فیها مخططات شغل الأراضي  التيالمساحات   )د 

الأنسجة العمرانیة القائمة ومساحات المناطق المطلوب  فيوذلك بإبراز مناطق التدخل 
 حمایتها.

 تحدید مواقع التجهیزات الكبرى والمنشآت الأساسیة والخدمات والأعمال ونوعها.  )ه 
  :التالیة المخططات علىوهي تشتمل الوثائق البیانیة:  .3

 الإطار المشید حالیا وأهم الطرق والشبكات المختلفة.مخطط الواقع القائم یبرز فیه   )أ 
 یأتي: مامخطط تهیئة بین حدود   )ب 

                                                             
التوجیهي  المخططإجراءات إعداد  یحددالذي  1991ماي  28  في المؤرخ 177-91 رقم المرسوم التنفیذي من 17 المادة )1

، 1991لسنة   26العدد  للجمهوریة الجزائریة الجریدة الرسمیة، بهوالمصادقة علیه ومحتوى الوثائق المتعلقة  التعمیرللتهیئة و 
  62، الجریدة الرسمیة الجزائریة العدد2005تمبر سب 10المؤرخ في  317- 05المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

  .2005لسنة 
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المستقبل والغیر قابلة  فيالقطاعات المعمرة والقابلة للتعمیر والمخصصة للتعمیر  -
 .29-90لقانون التعمیر  طبقاللتعمیر 

ات الزراعیة المرتفعة الأراضي الفلاحیة ذات الإمكان وهي الساحل، الأرضبعض أجزاء  -
 .29-90لقانون التعمیر طبقاالجیدة والأراضي ذات الصبغة الطبیعیة والثقافیة البارزة  أو

 مساحات تدخل مخططات شغل الأراضي. -
 إنشاؤها. أوتعدیلها  أومخطط إرتفاقات یجب الإبقاء علیها   ) ج
مخطط تجهیز یبرز خطوط مرور الطرق وأهم سبل إیصال ماء الشرب وماء   ) د

 1طهیر و كذلك تحدید مواقع التجهیزات الجماعیة ومنشآت المنفعة العمومیة.الت
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                             
  .السابق المرجع ،177-91 رقم المرسوم التنفیذي من 17 المادة )1
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  تطرق فیها المشرع الجزائري  التيلقانونیة انلاحظه من  خلال النصوص  ماو 
  القطاعات  علىتقسیم المناطق بناء  علىإقتصر  أنهللمخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر 

  . 1)5(و)4(المادتین فيالمشرع المغربي  بهجاء  ماعكس  علىدون تفصیل، 

                                                             
  : إلى بوجه خاص، العمرانیة، التهیئةتوجیه  مخطط"یهدف  4 المادة )1

 الأرضیةالصعیدین الإقتصادي و الإجتماعي  للرقعة  علىیتطلبها تحقیق تنمیة متناسقة  التي التهیئةإختیارات  تحدید .1
 المعنیة ؛ 

 علىالحفاظ بوجه خاص،  معالعمرانیة الجدیدة وتواریخ السماح بالقیام بعملیات عمرانیة فیها،  المناطق تحدید .2
 التنظیمیة تحدیدها السلطةتتولى  التيالزراعیة والمناطق الغابویة  الأراضي

 وتعیین المواقع : الأراضي لهاخصصة الم  العامةالأغراض  تحدید .3
 الزراعیة والغابویة المناطق -
 السكنیة وكثافتها  المناطق -
 الصناعیة المناطق -
 التجاریة المناطق -
 السیاحیة المناطق -
 وعدم التعلیة و الإرتفاقات الخاصة  بحمایة الموارد المائیة البناءالمثقلة بارتفاقات كارتفاقات عدم  المناطق -
 بهما معا أوإبراز قیمتها   أوالقیام بحمایتها  یجب التيالأماكن الطبیعیة والتاریخیة والأثریة  -
 بهما معا  أوإبراز قیمتها  أوالقیام بإحداثها وحمایتها  یجب التي الرئیسیةالخضراء  المساحات -
 الرئیسیةالحدیدیة والمؤسسات  الموانئ الجویة والموانئ والسكك منشآت و الرئیسیة الطرقالتجهیزات الكبرى كشبكة  -

 الصحیة والریاضیة والتعلیمیة
 تكون تهیئتها  محل نظام قانوني  خاص  التي المناطق -
 بهما معا  أوتجدیدها   أوالقیام  بإعادة  هیكلتها  یجب  التي القطاعات تحدید .4
توضع فیها  التيتصب فیها المیاه المستعملة و الأماكن  التي الرئیسیةمبادئ الصرف الصحي والأماكن  تحدید .5

 النفایات المنزلیة 
 مبادئ تنظیم النقل  تحدید .6
نَّ  یجب التيوبیان الأعمال  المخططحصر برمجة  مختلف مراحل  تطبیق   .7 یحظى إنجازها بالأولویة،  خصوصا  إِ

 تنظیمي " أوقانوني  أوطابع فني  لهایكون  التي ذلك
  :علىالعمرانیة  التهیئةتوجیه  مخططتمل " یش 5 المادة

الزراعیة   المناطقوتحدد  الأراضيخرائط تتضمن بیان إستعمال  علىرسوم بیانیة وتشمل  بوجه خاص   منوثائق تتكون -
نَّ والغابویة، كما تتضمن،  براز قیمته إِ   إقتضى الحال، تصمیما لصیانة التراث التاریخي وإ

لبلوغ الأهداف   بهاالقیام  یجب التيویحدد التدابیر  الأراضيخرائط إستعمال  فيالمبین  تهیئةالتقریر یبرر ویشرح إختیار  -
نَّ  یجب التيمراحل تنفیذ الإجراءات المقررة خصوصا  المراحل  إلىالمحددة فیه ویشیر  المعنیة بتصامیم  المناطق خلالهاتزود  إِ
  وتصامیم  التنمیة." التهیئةالتنطیق وتصامیم 
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تحدید المناطق آخذ بعین الإعتبار تهیئة  إلىذهب  الذي1المتعلق بالتعمیر12.90رقم  قانون
لإقتصادیة والإجتماعیة والتجاریة، وهذا ما تستوجب دراسة إجمالیة لترابط مكونتها ا التيالمنطقة 

  مختلف الأضرار. یئة منیحد من البناءات الفوضویة و یحمي الب

 مخطط شغل الأراضي الفرع الثاني :
یحدد  الذيعملیة البناء  علىیعتبر مخطط شغل الأراضي أداة من  أدوات الرقابة      

البناء و  فيالتوجیهي للتهیئة والتعمیر إستعمال الحق  المخططإطار التوجیهات  فيبالتفصیل 
یتم ترخیص  التيإستخدام الأراضي، أي یحدد الشكل الحضري للمنطقة فیما یتعلق بنوع المباني 

ذا  بها   . 2 بهنشاط مسموح  كلالمنطقة مقرر علیها إرتفاق و  هذه كانت ماوحجمها، واجهتها وإ
    وبالتالي فإن الهدف من  مخطط شغل الأراضي هو :

  المبنیة  الأرضللبناء ضمن المتر مربع من   بهتعین الكمیة الدنیا والقصوى المسموح
 متر مكعب من  الحجم. أوخارج البناء 

 .تحدید القواعد الخاصة بالمظهر الخارجي للبنایات 
  تحدید المساحات العامة والخضراء وكذلك المواقع المخصصة للمنشآت العمومیة وذات

 تخطیط طرق المرور وممیزاتها. إلىالصالح العام بالإضافة 
 .تحدید المناطق الخاضعة للإرتفاق 
  تحدید الشوارع و النصب التذكاریة والمواقع و المناطق الواجب حمایتها وتجدیدها و

 إصلاحها.
 3اطق الفلاحیة الواجب حمایتها ووقایتها.تعین المن 

  
  
 

                                                             
  .السابق المرجع ،1.92.31شریف رقم الظهیر ال )1
بجامعة البلیدة  2003)، القانون في(أطروحة دكتوراه  الجزائريالتشریع  في البناءي لعملیة القانونالنظام  مصطفاوي عایدة: )2
  .69.صالجزائر، ، 2
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الذي یحدد إجراءات مخطط شغل الأراضي والمصادقة علیه 1781-91 التنفیذيوطبقا للمرسوم 
  الوثائق التالیة: علىومحتوى الوثائق المتعلقة بها، فإن مخطط شغل الأراضي یشمل 

الضوابط  معیتضمنه مخطط شغل الأراضي  ما مطابقةتبرز فیها أولا : مذكرة إیضاحیة وتقدیم 
البلدیات المطبق فیها  أوالتوجیهي للتهیئة والتعمیر وبرنامج التنمیة للبلدیة  المخطط حددها التي
  شكل لائحة تنظیمیة. في

بالنسبة لكل منطقة ویضبط  الأرضیحدد بالتفصیل حقوق البناء وكیفیة إستخدام ثانیا :نظام 
العمراني وتحدد الشوارع و الإرتفاقات والأحیاء والحد الأدنى والأقصى  أوفیه الشكل الحضري 

المتر المربع والمتر المكعب للحجم و القواعد المتعلقة بالمظهر الخارجي  في بهللبناء المسموح 
  .ذلك غیر إلى

لْمخططات الطبوغرافیة والخرائط المستندات ثالثا :   تبین الموقع، الطرق، الشبكاتالبیانیة واَ
المختلفة والإرتفاقات الموجودة، المساحات الواجب الحفاظ علیها نظرا لخصوصیتها، وهي 

  2بمختلف المقاییس.  أحكامتضمنه النظام من  قواعد و  لماتجسید تقني 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
مخططات شغل الأراضي الذي یحدد إجراءات  إعداد  1991ماي 28المؤرخ في   - 91178المرسوم التنفیذي رقم  )1

، المعدل و المتمم 1991لسنة  26ومحتوى الوثائق المتعلقة بها، الجریدة الرسمیة  للجمهوریة الجزائریة العدد   والمصادقة علیها
  . 2005لسنة  62، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد 2005سبتمبر 10المؤرخ في  318-05بالمرسوم التنفیذي رقم 

  .السابق المرجع، 29-90رقم  القانون  من 31 دةالما )2
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من خلال قراءتنا للنصوص لقانونیة المتعلقة بمخطط شغل الأراضي للمشرع الجزائري    
شأن  ذلك فيتحدید عناصر مخطط شغل الأراضي شأنه  فيیتمیز بالعموم  بأنهلاحظنا 

 فيبمنح تراخیص البناء  المختصةیصعب عمل السلطة  مامخطط التهیئة والتعمیر، وهذا 
  یئة والتعمیر.جزیئات الته علىالسیطرة 

 1)19(للمادة طبقا المخططتمیز بدقة تحدیده لجمیع عناصر  الذيبعكس المشرع المغربي     
  . 12-90 ،من القانون المتعلق بالتعمیر

                                                             
  بعض العناصر التالیة: أو جمیع تحدید إلى التهیئةیهدف تصمیم  "19 المادة  )1
نَّ  یجببحسب الغرض الأساسي الذي  المناطقتخصیص مختلف  .1  یمكن التيطبیعة النشاطات  الغالبة  أو لهتستعمل  إِ

نَّ  وذلك بإحداث منطقة سكنیة ومنطقة صناعیة ومنطقة تجاریة ومنطقة سیاحیة ومنطقة لزراعة الخضروات  تمارس فیها، إِ
 سبیل المثال. علىومنطقة زراعیة ومنطقة غابویة 

 بجمیع أنواعه. البناءیحظر فیها  التي المناطق .2
 إحداثها. وأتغییرها  الحفاظ علیها أو الواجب(المسالك والساحات ومواقف السیارات)  الطرق حدود .3
المباحة المختلفة  المساحات الباستین) ومیادین الألعاب و (الأماكن المشجرة والحدائق و العامةالخضراء  المساحات حدود .4

 تغییرها. أوالحفاظ علیها  الواجبالمخصصة للتظاهرات الثقافیة والفلكلوریة  كالمساحات
المتعلق  6.87رقم  القانون من 61 المادة أحكاما وفق إحداثه الواجبالمخصصة للنشاطات الریاضیة  المساحات حدود .5

) 1989ماي  19(1409شوال  من 13بتاریخ  1.88.172بالتربیة البدنیة والریاضة الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 
 تغییرها. أوالحفاظ علیها  الواجبالمخصصة للنشاطات الریاضیة   المساحاتوحدود 

كتجهیزات السكك الحدیدیة وتوابعها والتجهیزات الصحیة والثقافیة والتعلیمیة والمباني  العامةالمواقع المخصصة للتجهیزات  .6
 والمساجد والمقابر. الإداریة

یتولى إنجازها القطاع الخاص كالمراكز  التي العامة المصلحةذات  المنشآتالمواقع المخصصة للتجهیزات الجماعیة و  .7
 التجاریة والمراكز الترفیهیة.

 الواجبالخاصة  أو العامةالأثریة والمواقع والمناطق الطبیعیة كالمناطق الخضراء  أووالآثار والمواقع التاریخیة  الأحیاء .8
نَّ المطبقة علیها  القواعدثقافیة وكذلك  أوتاریخیة  أوإبراز قیمتها لأغراض جمالیة  أوحمایتها   .ذلكإقتضى الأمر  إِ

  منالعلو الأدنى والأقصى للمبنى ولكل جزء  تحدیدخصوصا  البناء علىوالضوابط المطبقة  الأراضيضوابط إستعمال  .9
المكشوفة والمسافات الفاصلة بین  أوأجزائه وطریقة تسییجه وشروط إقامة العمارات وتوجیهها ومواقف السیارات المسقفة 

 المباني ونسبة المساحة الممكن 
  جمیعها و الإرتفاعات المعماریة. الأرضمساحة  إلىعلیها بالقیاس  البناءإقامة 

وكذلك  العامةالصحة  علىللحفاظ  أوأمنیة  أولأغراض جمالیة  أووالمرور  النظافة لمصلحةالإرتفاقات المحدثة  .10
  وجدت. إِنَّ تفرضها قوانین خاصة  التيالإرتفاقات 

 بحسب توقیت معین. بهاالمفتوحة لإنجاز أعمال عمرانیة  المناطق .11
 تجدیدها. أوإعادة هیكلتها  واجبال القطاعاتدوائر  .12
  تهیئتها لنظام قانوني خاص.  تخضع التي المناطق .13
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مشروع البناء لتوجیهات  مطابقةسلیم رخصة البناء خاضع لتحقیق یشمل مدى خاصة وأن ت
التوجیهي للتهیئة  المخططمخطط شغل الأراضي وفي حالة عدم تواجده إتباع توجیهات 

  1والتعمیر.
من القانون المغربي المتعلق بالتعمیر المتعلقة بتصمیم التهیئة  2 )19(المادة إلىوبالرجوع    

مخطط توجیه  یتضمنها التيالتوجیهات  معجاء متوافق  بأنه نجد(مخطط شغل الأراضي) 
التهیئة العمرانیة وقد تضمن تفصیلا دقیق لجمیع العناصر من  تحدید تخصیص مختلف 

 التيیمارس فیها، المناطق  الذيشاط طبیعة الن أوالمناطق بحسب الغرض من  إستعمالها 
أنواع البناء، حدود الطرق، حدود المساحات الخضراء ومیادین الألعاب  جمیعیحظر فیها 

ومساحات المباحة كالمخصصة للتظاهرات، مساحات المخصصة للنشاطات الریاضیة، مواقع 
صة للنفع المخصصة للتجهیزات العامة كسكك الحدیدیة، مواقع تجهیزات جماعیة والمخص

 علىالعام، المواقع ذات أهمیة خاصة كالأثار، ضوابط إستعمال الأراضي ضوابط المطبقة 
أمنیة  أولأغراض جمالیة  أوالبناء(تحدید العلو، طریق التسییج،...)، الإرتفاقات لصالح النظافة 

بحسب توقیت معین، دوائر  مبانيالصحة العامة، مناطق المفتوحة لإنجاز  علىللمحافظة  أو
تهیئتها لنظام قانوني  تخضع التيتجدیدها و المناطق  أوالقطاعات الواجب إعادة هیكلتها 

  خاص.

  الفرع الثالث :القوة لقانونیة للأدوات المتعلقة بالتهیئة والتعمیر
الأدوات  هذهیتم إعداد  التيتظهر مدى إلزامیة أدوات التهیئة والتعمیر بالنظر للإجراءات    

 كلمحتوى  حدد الذي  29-90التهیئة والتعمیر  قانونالقانون  بموجب  حددهامن  خلالها فقد 
المخصص  177-91منهما وكیفیة إعدادها والمصادقة علیها وكذا المرسوم التنفیذي رقم 

المتعلق بمخطط شغل  178-91للمخطط التوجیهي لتهیئة والتعمیر و المرسوم التنفیذي رقم 
إستشارة وجوبیة لبعض المصالح،  محاولا إشراك الجمیع  إلىالأدوات  هذهالأراضي وقد أخضع 

قبل  ذلك فيالإعداد وتمكینهم من  إبداء آرائهم و إنشغالاتهم  فيح وجمهور من  هیئات ومصال

                                                             
، العدد الأول خاص البیئة العقاري و القانون،  مجلة بهاوالمنازعات المتعلقة  البناء رخصة أحكام شیخ نسیمة : - شیخ سناء )1

عبد الحمید إبن  "، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة البیئة علىتأثیر نظام الرخص العمرانیة  بملتقى الوطني الأول حول "
  .94.صالجزائر ،  بادیس مستغانم،

  2) الظهیر الشریف رقم 1.92.31، المرجع السابق.
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أولها المشرع لهذه الأدوات و الوظائف  التيیبرز الأهمیة  ماالمصادقة علیه قانونا وهذا 
، لهذا فقد جعل حتى من  مراجعة الأدوات 1تؤدیها التيالسیاسیة والإقتصادیة و الإجتماعیة 

توافر الشروط  أو لهاالأهداف المسطرة  معبعدم تماشي الأدوات خاضعة لضوابط معینة 
  المحددة.

التوجیهي للتهیئة العمرانیة  المخططلكن بالرجوع للنصوص لقانونیة المنظمة لكیفیة إنجاز      
أولها لهذه  التيفإنه یلاحظ مدى الأهمیة  2)8(إلى) 4(لنص المواد من طبقاللمشرع المغربي 

یتم إعداده من قبل لجنة مركزیة مكونة من ممثلین للعدید من الوزاراء( الداخلیة،  حیثالأداة ،
الأشغال العمومیة، الفلاحة، التجارة و الصناعة، السكن، الشؤون الثقافیة، النقل،الأوقاف،الشبیبة 

ت والریاضة،التربیة الوطنیة،الصحة العمومیة، الطاقة والمعادن،الدفاع الوطني،السیاحة،الإتصالا
  اللاسلكیة). أوالسلكیة 

ممثله، الولاة وعمال  أوممثل السلطة الحكومیة للإحصاء، مدیر أملان الدولة  إلىبالإضافة     
الأقالیم والعمالات المعنیة، رؤوساء مجالس الجماعات المعنیة والمجموعات الحضریة ومدیر 

یمكنها الإستعانة بكل شخص ترى فائدة بالإسترشاد  كماحالة وجودها،  فيالوكالة الحضریة 
ومن ثم یتم عرض  المخططمختلف مراحل إعداد  فيبرأیه، یعهد إلیها  بحث وتوجیه الدراسات 

عامل الإقلیم، العمالة المعنیة  أولجنة محلیة مكونة من  رئیسا هو الوالي  علىالمشروع 
ذا  أو اللجنة التقنیة المعنیة التابعة للعمالة وأعضاء الإقلیم، رؤوساء مجالس الجماعات المعنیة وإ

رؤوساء الجماعات الحضریة المعنیة و رؤوساء الغرف المهنیة، ویمكن  أوإقتضى الأمر رئیس 
نَّ یدعو أي شخص للمشاركة   إلىالأعمال یكون أهلا لذلك ویحال المشروع  فيللرئیس إِ

إقتضت الضرورة لتوجیه إقترحات  إذامجالس المجموعة الحضریة  إلى مجالس الجماعات و
  الحكومیة المكلفة بالتعمیر لیتم دراستها . للسلطة ذلكحول 

الجریدة  فيالتوجیهي للتعمیر بموجب مرسوم ینشر  المخطط علىوفي الأخیر یتم الموافقة    
الرسمیة بإقتراح السلطة الحكومیة المكلفة بالتعمیر وبعد إستطلاع رأي وزیر الداخلیة، وزیر 

أولها المشرع  التيیبرز الأهمیة  ماالمالیة، وزیر الأشغال العمومیة ووزیر الفلاحة، وهذا 
  نیة.تنظیم التنمیة العمرا فيیقوي فعالیته  ماالمغربي لمخطط التهیئة العمرانیة وذلك 

                                                             
  .6.، صالسابق المرجع ،الجزائريالتشریع  في البیئةوحمایة  البناء رخصةعزري الزین :  )1
الجریدة ، التعمیرالمتعلق ب 12-90رقم  القانونالمتعلق بتطبیق  1993أكتوبر  14 فيالصادر  2-92- 832 مرسوم رقمال )2

  .1993 لسنة 4225العدد  للمملكة المغربیةالرسمیة 
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  الفرع الرابع : البعد البیئي لأدوات  التهیئة و التعمیر
تعد أدوات التهیئة والتعمیر وسیلة مهمة في حمایة البیئة من مخاطر العمران وذلك من خلال 

بحیث یمكن تمیز مختلف إستعمالات ، التحدید الدقیق لإستخدامات الأراضي والبناءات
ت التي تتسبب في آثار على ة خاصة بالنسبة للمنشآثار البیئیالأراضي وهذا ما یقلل من الآ

وقد أضاف المشرع من خلال  البیئة حیث یجب مراعاة ذلك في تحدید تخصیص الأراضي،
وقد أكد مجلس  177-91المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي  317-05المرسوم التنفیذي رقم 

حیث إعتبر إنشاء مفرغة  2007ماي 23بتاریخ  032758الدولة ذلك من خلال القرار رقم 
عمومیة في وسط سكاني مساسا بسلامة المحیط والأشخاص وله سلبیات وأضرار، وبالتالي فإنه 
إذا ما تم تحدید إستعمال كل قطعة أرضیة ومراعاة الجانب البیئي في ذلك فإن ذلك یساهم 

  بشكل كبیر في الحد من الآثار السلبیة للعمران على البیئة.

  نطاق تطبیق رخصة البناء والبعد البیئي له المبحث الثاني :
 متىمجال تطبیق رخصة البناء بمعنى  إلىالمبحث  هذاسوف نتطرق من  خلال      

مطلب أول أي  ماهیة النشاطات  فيالموضوع  حیثیستوجب إستصدار رخصة بناء وذلك من 
لقانون التهیئة  طبقا بهاأوجب المشرع الجزائري خضوعها لترخیص مسبق قبل القیام  التي

المتعلق  02-82القانون  حددحین  فيالمنطقة  عنوذلك بصرف النظر  29-90والتعمیر 
سوف یتضمن  كمالترخیص،  تخضع التيبرخصة ورخصة تجزئة الأراضي للبناء المناطق 

بعد صدور  إلایمكن القیام بأي نشاط عمراني فیها  لا التيالمطلب الثاني تحدید المناطق 
 بذلك.رخصة بناء 

  مـفـهـوم رخصة البناء  الـمطلب الأول :  
ولابد بدایة من معرفة معنى رخصة البناء وطبیعتها  كانلمعرفة الدور المهم لرخصة البناء    

 هذهتمیز رخصة البناء والهدف من  التيالخصائص  إلىالتطرق  إلىلقانونیة بالإضافة 
  الرخصة.
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  وطبـیـعـتـهـا لقانونیةالفرع الأول : تـعـریف رخصة البناء 
قبل التطرق لتحدید الطبیعة القانونیة لقرار رخصة البناء وتمیز الخصائص الممیزة له فإنه    

  ذلك تحدید تعریف لرخصة البناء . یجب قبل
:  تـعـریـف    :البناء رخصةأولاَ
  ،لهذا1الإستهلاك العشوائي للمحیط علىتعد رخصة البناء من  أهم أدوات الرقابة الممارسة  

  لابد من  تحدید المقصود بهذه الرخصة.
هي القرار الإداري الصادر من  سلطة تعریف الأستاذ الدكتور عزري الزین لرخصة البناء: 

تغییر  أومعنویا) بإقامة بناء جدید  أومختصة قانونا، تمنح بمقتضاه الحق للشخص (طبیعیا 
نَّ تحترم قواعد  التيأعمال البناء  فيقائم قبل البدء  تغییر بناء أوبناء جدید   قانونیجب إِ

  .2العمران
تعدیل بنایة موجودة  أوعرفت أنها" رخصة تمنح من  السلطة الإداریة لتشیید بنایة جدیدة  كما

  .3قبل تنفیذ الأشغال" من  قبل،
  4 البناء رخصةلـ القانونیةالطـبـیـعـة  ثانیا:

 عنقرار إداري صادر بإرادة منفردة  شكلتصرف قانوني یتخذ  عنتعد رخصة البناء عبارة    
نَّ  طبقاجهة إداریة منحها القانون صلاحیة الإصدار  لشروط و إجراءات قانونیة محددة أي إِ

نَّ  علىرخصة البناء تصدر بناءا   علىبناءا  ذلك كانالإرادة المنفردة للجهة المصدرة حتى و إِ
  عنها الصفة الإنفرادیة. ذلكینفي  لاطلب صاحب الشأن إذ 

نَّ واحد لضمان إحترام قواعد التهیئة والتعمیر و إنسجام   فيوهي تلعب دورا رقابیا ووقائیا     إِ
  منطقة. كلالنسیج العمراني وتناسقه بما یلائم طبیعة وخصوصیة 

                                                             
دارة الأعمال)  في(مذكرة ماجستیر الجزائريالتشریع  في البیئةآلیات الضبط الإداري لحمایة  معیفي كمال: )1 القانون الإداري وإ

  .70.، صبجامعة باتنة ، الجزائر 2011/2012نوقشت في
  .16.ص ،المرجع السابق مجال العمران، فيالقرارات الفردیة  منازعاتعزري الزین:  )2
  .129.ص ،المرجع السابق مصطفاوي عایدة، )3
: مداخلة حول رخصة البناء، الملتقى الدولي الثالث عشر حول "السیاسات العمرانیة والتنمیة الجهویة في  یعیش تمام آمال )4

كلیة الحقوق  ،الأنظمة المقارنة" بعنوان" التدابیر الجدیدة المنظمة لرخصة البناء و أثرها على ضبط السیاسة العمرانیة للدولة"
  .3.ص ،2014 جانفي 12/13والعلوم السیاسیة جامعة بسكرة،
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  اهمنالفرع الثاني: خـصـائـص رخصة البناء والهـدف 
بعد التطرق لتحدید المقصود برخصة البناء والطبیعة القانونیة لقرار المتضمن ترخیص    

  بالبناء، فإنه وجب تحدید الخصائص الممیزة لها بالإضافة إلى الهدف منها.
 :البناء رخصةص ـائـصـخأولا : 

  غیرها من  الرخص وهي: عنتتمیز رخصة البناء بعدة خصائص تمیزها    
إدخال تعدیل علیه  أوبمعنى هي إجراء ضروري یسلم لتشیید بناء  ق:ـبـسـم إداريرار ـق .1

" یمنع القیام بتشیید أي  15-08من  القانون رقم  )6(نصت علیه المادة  ماوهذا 
 رخصة البناء...". علىبنایة...دون الحصول المسبق 

بصورة إنفرادیة من   ذلك لهاالجهة المخول  عنبمعنى تصدر  قـرار إداري إنفـرادي: .2
 1رئیس المجلس الشعبي البلدي، الوالي، الوزیر المكلف بالتعمیر.

منشأة تحمل نفس  أوبمعنى تشترط لكل عملیة تشیید بنایة  دي:ـیـع توحـابـذات ط .3
  2.مخصص لنفس  الغرض أوالمواصفات 

 :البناء رخصة من الـهـدف ثانیا :     
نَّ   البناء هو لعدة أهداف وهي :من  وراء فرض رخصة السبب  إِ

 3التهیئة والتعمیر. في بهاأداة لمراقبة مدى إحترام القواعد العامة والمبادئ المعمول  .1
 أومجال السكن  فيإیجاد التوازن بین مصلحة المستفید من رخصة البناء لتلبیة حاجته  .2

 4إحترام قواعد العمران وحمایة البیئة.  فيلأغراض أخرى وبین المصلحة العامة 
تهیئة والتعمیر  قانونیفرض  قد التيآلیة وقائیة لمستفید من الخسائر المادیة والعقوبات  .3

 5.بهالم یلتزم  ما إذا
  

                                                             
  .61.ص ،السابق المرجع بن سالم خیرة، )1

  .3.ص ،المرجع السابق یعیش تمام آمال، ) 2
  .5.،صالمرجع السابق أولد رابح صافیة، ) 3
  .4.،صالمرجع السابق یعیش تمام آمال، ) 4
  .4.ص ،المرجع نفسه ) 5
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  المطلب الثاني : النطاق الموضوعي لرخصة البناء
رخصة بناء قبل القیام بأي نشاط عمراني لتفادي  علىلقد فرض المشرع الجزائري الحصول  

البناءات والتعدیلات الفوضویة الغیر مشروعة والمخالفة للتهیئة العمرانیة والنسیج العمراني 
یحق  بأنه  29-90من  القانون  )51(،  وذلك من  خلال نص المادة 1بهاوالمقاییس المعمول 

معنوي  طلب شهادة تعمیر قبل القیام بأي نشاط  أوخاص، طبیعي  أوعام  كانلأي شخص 
رخصة  علىإشترط الحصول  قد بأنه نجد )52(المعنیة  و بالرجوع لنص المادة  الأرض على
  تعلق الأمر بما یلي : إذایحددها التنظیم  التيللأشكال  طبقابناء 

  إستعمالها  عنتشیید البنایات الجدیدة بغض النظر  -
  الموجودة.تمدید البنایات  -
الساحة  علىالواجهات المفضیة  إلىیمس الحیطان الضخمة منه بالإضافة  الذيتغییر البناء  -

  العمومیة.
  التسییج. أوإنجاز جدار صلب للتدعیم  -

الذي یحدد كیفیات تحضیر عقود  19-15من المرسوم التنفیذي  )41(وقد فصلت المادة   
  یلي: ماوهي  بهاازة رخصة بناء من أجل القیام تتطلب حی التيالتعمیر وتسلیمها الأشغال 

 تشیید بنایة جدیدة. -
تحویل بنایة تتضمن أشغال التغییر: مشتملات الأرضیة، المقاس، الواجهة والإستعمال،  -

 الوجهة والهیكل الحامل للبنایة والشبكات المشتركة العابرة للملكیة. أو
نَّ المشرع الجزائري  هذهوما نلاحظه من خلال      التيوسع من  دائرة الأشغال  قدالمادة إِ

إهتمام المشرع للحد من  البناء الفوضوي  علىیدل  ماوهذا  بهاالخاضعة لترخیص مسبق للقیام 
 و الإهتمام بالجانب الجمالي.

  النشاطات لمعرفة المقصود بالأعمال الخاضعة لرخصة البناء  هذهسنفصل أكثر حول    
  ، تمدید،  تغییر).( تشید

  

                                                             
  .102.، ص2014حمایة البیئة،  دار هومة، الجزائر،   فيأحمد لكحل : دور الجماعات المحلیة  ) 1
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  الفرع الأول :إنشاء المباني    
یعرف البناء" مجموعة من   أنه كماإیجاد مبنى من  العدم أي إقامته لأول مرة،  بهیقصد      

، شیدته ید إنسان هذا غیرشیئا  أومعا  هذا كل أوحدیدا  أوجیرا  أونوعها جبسا  كانالمواد أیا 
نَّ یكون البناء معدا لسكن إنسان  لإیداع أشیاء،  أولتتصل بالأرض إتصال قرار.. ویستوي إِ

فالحائط المقام بین حدین بناء والعمد التذكاریة وما إلیها بناء من  تماثیل مبنیة بناء، وكذلك 
 .1بناء" الأرضباطن  فيشید  ماالقناطر والخزانات والسدود والجسور وكل 

منشأة یوجه  أوبنایة  كل" 2)2(المادة  فيوقد أعطى المشرع الجزائري تعریف للبناء     
الإنتاج  أوالإنتاج الصناعي والتقلیدي  أوالنشاط التجاري  أوالتجهیز  أوإستعمالها للسكن 

  التعریف البنایات والمنشآت والتجهیزات العمومیة". هذا فيالخدمات وتدخل  أوالفلاحي 
مجموعة بنایات ذات الإستعمال السكني  أوعملیة تشیید بنایة و/ كل" 33عرفته المادة  كما     
  المهني". أوالحرفي  أوالتجاري  أو

  4مجموعها وصف للبناء وهي: فيوقد أعطى القضاء الفرنسي عدة معاییر تشكل 
إستثنى البنایات القلیلة الأهمیة و الصغیرة الحجم من  مجال تطبیق  حیثأبعاد البناء:   .أ 

 رخصة البناء.
 المناخ. أوأي لیست بفعل الطبیعة  أنها من  صنع الإنسان :  .ب 
نقله من   أوأي إتصال العقار بالأرض إتصالا دائما ولا یمكن فصله  إستقرار البناء:  .ج 

نَّ یكون ال ذلك فيویستوي  بهدون إلحاق أضرار   أو الأرضمبنى مقام مباشرة فوق إِ
 .الأرضمقام فوق بناء مبنى فوق 

شيء متماسك سواء تم بناءه بالحجارة، الإسمنت، الطوب، الخشب  كلهو  مادة البناء:  .د 
 الحدید. أو

                                                             
 2004الأعمال ) نوقشت سنة  قانون فيمجال العمران (أطروحة دكتوراه  فيالقرارات الفردیة  منازعاتعزري الزین :  )1

  .20.بجامعة قسنطینة، الجزائر، ص
تمام إنجازها، الجریدة الرسمیة  2008جویلیة  20 في المؤرخ 15- 08القانون رقم  )2  الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات وإ

  .2008 لسنة 44العدد للجمهوریة الجزائریة 
 ، الجریدة الرسمیةالعقاریةتنظم نشاط الترقیة  التي القواعدالذي یحدد  2011فیفري  17  في المؤرخ 04-11القانون رقم  )3

  .2011 لسنة 14العدد  للجمهوریة الجزائریة
جراءات الهدم  البناء رخصة حوحو رمزي: )4 العدد الرابع، جامعة بسكرة،  مجلة المفكر، ،الجزائريالتشریع  فيوإ

  .222.صالجزائر،
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    الفرع الثاني : تمدید البناء الموجود  
لكن  ، العموم علىجاء النص  حیث، البناءتعریف لمعنى تمدید  الجزائري المشرعلم یعطي     

 البناءتعلیة  أوومساحته  البناءحجم  فيبالتوسیع  ذلك كانالمقصود بالتمدید هو الزیادة سواء 
 المشرع، بمأن بهإقامة مبنى جدید فوق القدیم بغیر العدد المرخص  أوالطوابق  عددمثل زیادة 

 .1القضاء  أوالفقه  إلىوجب الرجوع  بهلم یعطي مفهوم لتمدید فإنه لتحدید المقصود 
نَّ تكون هناك  البناءمساحة وحجم  فيزیادة  عنهو عبارة أولا: توسیع المبنى:  القائم دون إِ

 تعلیة.
إضافة  أو،بهمرخص  غیرهو زیادة مبنى جدید فوق القائم بإضافة إرتفاع  تعلیة المبنى:ثانیا: 

  2قانونا. بهالغیر مسموح 
  الفرع الثالث : تغییر البناء

 أویشتمل فقط الحیطان الضخمة  أنه على)52(المادة  فيالمشرع المقصود بذلك  حددوقد      
نَّ المشرع   فيقصر عملیة التغییر  قدالواجهات الخارجیة المفضیة للساحات العمومیة، بمعنى إِ

نَّ یعدل  أوتعلیة المبنى     الواجهة الخارجیة. فيإِ
على أن أشغال التغییر تتضمن  19-15) من المرسوم التنفیذي رقم 41كما نصت المادة(

  مشتملات الأرضیة، المقاس، الواجهة، الإستعمال، الوجهة ، الهیكل الحامل للبنایة.
وبالتالي نلاحظ توسیع المشرع الجزائري لدائرة الأشغال الخاضعة لرخصة البناء وهذا ما یحد 

  ضویة .من البناءات الفو 
  التسییج أوالفرع الرابع :إقامة الجدار بغرض التدعیم     

تشكله من  خطر  لمامن  خلل نظر  به ماهو القیام بدعم المبنى بقصد تقویته و إزالة     
داریة.   ولحاجته لرقابة سلطة ضبط ذات خبرة فنیة وإ

البناء  عنفقد أوجب فضلا  )40/2(لنص المادة  طبقا أنه نجدأما المشرع المغربي    
 هذهمن شأن  إذاقائمة  مباني علىحالة إدخال تغییرات  فيرخصة بناء  علىالحصول 

بالنسبة  1.92.31الظهیر شریف رقم  فيعلیها  المنصوصالتغیرات المساس بالعناصر 
( قواعد إستقرار المبنى ومتانته، مساحة المحل وأبعاده، شروط تهویة المحل المهم 3الضوابط

                                                             
  .139، ص.المرجع السابقمصطفاوي عایدة،  )1
  .140، ص.المرجع نفسه )2
  .المرجع  السابق، 1.92.31الظهیر الشریف رقم  )3
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صاحب العقارات المجاورة لطرق العامة، مواد وطرق  بهیتمتع  الذيلصحة والنظافة، الحق 
البناء المحظور إستخدامها، تدابیر وقایة من  حریق، طرق الصرف الصحي وتزوید بماء 

إدخال تغییر  أوعملیة بناء  كلوقد أخضع  1الشرب، إلتزمات صیانة الأملاك العقاریة ومباني)
التغییر من الوجهة المعماریة  أوالمبنى البناء وجوبا بتقدیم المهندس المعماري تصمیم  على

متابعته لتنفیذ الأشغال ومدى مطابقتها  عنرخصة فضلا  علىوالوثائق المتعلقة بذلك للحصول 
تصامیم الهندسیة ورخصة البناء،  ودراسة ووضع الوثائق التقنیة الضروریة لتصمیم المبنى  مع

سوف یقوي  ما، وهذا 2وضعها التيمن طرف مهندس مختص وأن یتابع الأشغال لدراسات 
الجانب الجمالي  علىحمایة المحیط البیئي من جهة ومحافظة  فيفاعلیة دور رخصة البناء 

  بالتصرف بملكه. لهشخص بالحق المكفول  كلومن جهة أخرى تمتع 
 طبقاونظر للأهمیة رخصة البناء فقد وسع المشرع دائرة الأعمال الخاضعة لرخصة وذلك     

الذي یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر  19-15من المرسوم التنفیذي رقم  )41(لنص المادة 
 أنهرخصة بناء بمعنى  علىالحصول  علىتحویلها  أوإشترط لتشیید بنایة  حیثوتسلیمها 

أنشأت لأجله البنایة وبالتالي خضوع البنایة الجدیدة لضوابط  الذيأضاف حالة تغییر الغرض 
الوسط الطبیعي و إتخاذ الإحتیاطات اللازمة  علىتعمالها حفاظا للغرض من إس طبقاالمقررة 

  .3لحمایة البیئة
تنظم نشاط الترقیة  التي القواعد یحددالذي  04-11 قانون) من 6أضافت المادة( كما     

ترخیص إداري مسبق للقیام بكل عملیة ترمیم عقاري،  علىیجب الحصول  أنه ذلك إلى العقاریة
  تدعیم. أوإعادة تأهیل، تجدید عمراني، إعادة هیكلة 

بأخرى لكن  أوبعض عناصر البیئة بطریقة  علىالأنشطة تؤثر  هذاإعتبار  علىوذلك      
   4عناصر أخرى  علىأكثر المساس بالمظهر الجمالي للأبنیة دون نص المشرع  الواضح

یشترط فیها وجود رخصة بناء  التيبالرجوع لنص المادة الرابعة منه نجدها تحدد المناطق  حیث
  مسبقة وهي :

 القطع داخل الأجزاء المعمرة للبلدیة. هذهتكون  عندماتراعي الإقتصاد الحضري  التي 
                                                             

  .السابقالمرجع ، 1.92.31من  الظهیر الشریف رقم  59المادة  )1
  .المرجع نفسه، 1.92.31من  الظهیر الشریف رقم  53المادة  )2
  .313عفاف حبة: دور رخصة البناء في حمایة البیئة والعمران، مجلة المفكر، العدد السادس، جامعة بسكرة، الجزائر،ص. )3
  .9، ص.المرجع السابقعزري الزین: رخصة البناء وحمایة البیئة في التشریع الجزائري،  )4



البعد البیئي لقواعد التھیئة والتعمیر                                           ولالفصل الأ  

31 
  

 تكون موجودة  عندماالقابلیة للإستغلالات الفلاحیة  معالحدود المتلائمة  فيتكون  التي
 أرض فلاحیة . على
 1ضرورة حمایة المعالم الأثریة والثقافیة. معالحدود المتلائمة  في التي  
 عندماالتوازنات البیئیة  علىأهداف  المحافظة  معالحدود المتلائمة   فيتكون  التي 

 مواقع طبیعیة. فيتكون موجودة 
 2الكوارث الطبیعیة والتكنولوجیة. عنمعرضة مباشرة للأخطار الناتجة  غیرتكون  التي  

نَّ المشرع  غیر  خاضعة لرخصة بناء بنص المادة غیرإستثنى بعض المنشآت وجعلها  قدإِ
تحتمي  التيالمتعلق بالتهیئة والتعمیر بالنسبة للبنایات  29-90من القانون رقم  )53(

  .بسریة الدفاع الوطني

  لرخصة البناء المكانيالمطلب الثالث : نطاق 
یمنع القیام  أنه"  إتمام إنجازها قواعد مطابقة البنایات و یحددالذي  )6(لقد نصت المادة    

رخصة بناء مسلمة من   علىطبیعتها دون الحصول المسبق  كانتبتشیید أي بنایة، مهما 
تنظم نشاط  التي القواعد یحددالذي   (3)عرفته المادة كماالآجال"،  في المختصةالسلطة 
 أومجموعة بنایات ذات الإستعمال السكني  أوعملیة تشیید بنایة و/ كل"  العقاریةالترقیة 
  المهني". أوالحرفي  أوالتجاري 

  الفرع الأول: المناطق الخاضعة لرخصة البناء
المتعلق برخصة البناء و رخصة التجزئة  02-82من القانون  )3(وقد حددت المادة     

  وهي: رخصة البناء بهایشترط  التيالأراضي للبناء المناطق 
  فيالمساحات الحضریة ومناطق التوسیع : 
 مراكز البلدیات  -
 نسمة. 2500 سكانها عددیفوق  التيالمراكز الحضریة والمجموعات السكنیة  -
نسمة و القابلة  2500 سكانها عددیفوق  التيالمراكز الحضریة والمجموعات السكنیة  -

 تحدد قائمتها بموجب قرار من  والي الولایة المعنیة. التيلتوسیع 
                                                             

  . المرجع السابق، 29-90من القانون رقم  4المادة  )1
دیسمبر  1المؤرخ في  29-90المعدل والمتمم للقانون رقم  2004أوت  14المؤرخ في  05-04من القانون رقم  2المادة  )2

  .2004 لسنة 51ئة والتعمیر، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد المتعلق بالتهی 1990
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  إلىالمناطق  هذهالمناطق الریفیة ذات القیمة الفلاحیة المالیة : وقد ترك أمر تحدید 
 تقریر. علىالوزیر المكلف بالفلاحة من  خلال مرسوم یتخذه بناء 

  هذهتحدید  المناطق الممیزة المهیأة : لقد ترك أمر في أوالمناطق ذات طابع ممیز 
 تقریر. علىوزیر معني بناء  كلالمناطق بموجب مرسوم یتخذه 

 .1المناطق المطلوب حمایتها والمصنفة من  قبل الإدارات المعنیة  
المتعلق برخصة ورخصة  02-82المادة الخامسة من القانون  فيلقد نص المشرع الجزائري 

 كانبناء مهما  كلإشتراط وجود رخصة البناء بالنسبة لعملیة  علىتجزئة الأراضي للبناء 
  تعلق الأمر بالتالي: إذاتحتله  الذيالموقع 

 المنشآت الصناعیة. -
 النقل المدني والبري والجوي والبحري. -
 المنشآت المدنیة للمواصلات والرصد الجوي والبث الإذاعي والتلفزیوني. -
 طریق الأسلاك الجویة. عنها وتوزیعها إنتاج الطاقة الكهربائیة وتحویلها ونقل -
 الغازیة و المنشآت المرتبطة بنقلها. أوإنتاج المحروقات السائلة  -
 إنتاج المیاه ومعالجتها. -
 تصفیة المیاه المستعملة ومعالجتها. -
 معالجة النفایات الصناعیة وصرفها. -
عادة إستعمالها. -  معالجة الفضلات المنزلیة وإ
 والجمارك والإشارة الوطنیة.منشآت الأمن الوطني  -
 متر مربع. 1000تفوق  أوبناء یتطلب مساحة تساوي  كل -
 فيالمغربي  قانون معالعشرة.(مقارنة  علىالمساكن المجمعة فیه  عددبناء یزید  كل -

 لرخصة البناء ). تخضع التيالمنشآت 
دائرة المناطق المتعلق بالتهیئة والتعمیر قد وسع من  29-90لكن نجد أن القانون رقم    

تحتمي بسریة الدفاع الوطني  التيالبنایات  إلا ذلكستثنى من الخاضعة لرخصة البناء، ولم ی

                                                             
للبناء، الجریدة الرسمیة  الأراضيتجزئة  رخصةو  البناء رخصةالذي یتعلق ب 1982فیفري  6 في المؤرخ 02-82القانون رقم  )1

  .1982لسنة  6العدد  للجمهوریة الجزائریة
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نَّ یسهر صاحب المشروع  الأحكام القانونیة والتنظیمیة للتهیئة  معتوافقها  علىوالتي یجب إِ
 1والتعمیر.

لهذه المنشآت من مساس بالبیئة ومكونتها وتوازنها الطبیعي وللمحافظة علیها فقد  لمانظرا 
  2الأخذ بعین الإعتبار عدة ضوابط هي كالآتي : إلىأخضع طلب رخصة البناء 

 المحیط. معالبنایات وسبل مواصلتها وموقعها وحجمها ومظهرها و إنسجامها  مكان 
نَّ یكون البناء داخل الأجزاء المع -  أمتار من محور الطریق. 4بعد  علىمرة للبلدیة یجب إِ
نَّ  -  البلدیة علو البنایات المجاورة. فيیتجاوز علو البنایات بالنسبة الأجزاء المعمرة  لاإِ
نَّ یكون علو البنایات خارج الأجزاء المعمرة منسجم  -  3المحیط.  معإِ
  مجال البناء والنظافة والأمن. فيمراعاة الأحكام التشریعیة والتنظیمیة ولاسیما 
 .نَّ وجد  مخطط التعمیر الموافق علیه إِ
 .حمایة الأراضي الفلاحیة 

إن ما یمكن ملاحظته أن المشرع قد  ضیق من دائرة الإستثناءات، وجعل من إلزامیة رخصة   
امة البناء هي الأصل كلما توافر البناء على الشروط المعمول بها نظرا لإرتباطه بالمصلحة الع

 4العمرانیة .

  الفرع الثاني :البعد البیئي لرخصة البناء من  خلال وثائق حمایة البیئة
 فيعرفها النشاط العمراني أهمیة كبیرة  التيلقد أصبح لرخصة البناء نتیجة التطورات     

مظاهر الحیاة وقد واكب المشرع  جمیعتبرز فیه  التيحمایة البیئة كونها تعد المحیط الحیوي 
أبرز  حیثالمتعلق بالتهیئة والتعمیر  29-90التطور من خلال القانون رقم  هذهالجزائري 

 إطار فيالمتعلق بحمایة البیئة  10-03رقم قانونعلاقة التهیئة والتعمیر بحمایة البیئة وكذلك 
لتحقیق الأهداف البیئیة، وفرض الحمایة المتوخاة لذا ألزم المشرع ضرورة  التنمیة المستدامة

التوازن  علىتأثیر  لها التيالقیام بإستصدار موافقة مسبقة للإدارة خاصة بالنسبة للمشاریع 

                                                             
  .المرجع السابق، 29-90القانون رقم   من 53 المادة )1
  .السابق المرجع، 02-82رقم  القانون  من 15 المادة )2
  .السابق المرجع،  29-90 القانون  من 6و 5المواد  )3
 عربي باي یزید: إستراتیجة البناء على ضوء قانون التهیئة والتعمیر الجزائري( أطروحة دكتوراه العلوم في القانون العقاري))4

    .147باتنة، الجزائر، ص.بجامعة  2014/2015نوقشت 
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إستغلالها  عنینتج  قد التيفقد أخضعت المنشآت المصنفة  )21(بالرجوع لنص المادة .1البیئي
موجز التأثیر،  تحقیق عمومي و  أوترخیص تقدیم دراسة التأثیر  تسلیمأضرار قبل  أوأخطار 

  .2)5(المادة ذلك علىدراسة تتعلق بالأخطار و الإنعكاسات المحتملة للمشروع، وقد أكدت 
لم یكتفي  الذيوهي الجانب الإیجابي للمشرع الجزائري من  ناحیة وثائق المطلوبة للترخیص    

  البیئة مثل المشرع المغربي والمشرع الإماراتي. علىأثیر بدراسة مدى الت
نَّ نتطرق  علىدراسة مدى التأثیر  إلىبدایة قبل التطرق     مفهوم المنشآت  إلىالبیئة یجب إِ

  إطار التنمیة المستدامة. فيئة حمایة البی قانونمن   )18(للمادة  طبقاالمصنفة وذلك 
  أولا: تعریف المنشآت المصنفة 

ار التنمیة المستدامة هي" المصانع و إط في بحمایة البیئة ) المتعلق18وقد تضمنتها المادة(    
یملكها  أویستغلها  التيالورشات والمشاغل و مقالع الحجارة والمناجم وبصفة عامة المنشآت 

الصحة  علىأخطار  فيتتسبب  قدخاص والتي  أومعنوي عمومي  أوشخص طبیعي  كل
العمومیة والنظافة والأمن والفلاحة و الأنظمة البیئیة والموارد الطبیعیة و المواقع والمعالم 

 المساس براحة الجوار". فيوالمناطق السیاحیة أوقد تتسبب 
منشأة وردت  كلأنها "  على 3)3(عرفها المشرع المغربي من خلال نص المادة  كما    

 أوالنصوص المنظمة للمحلات المضرة بالصحة والمزعجة والخطرة مستغلة  فيتسمیتها 
نَّ تشكل خطرا  أومعنوي عمومي  أومملوكة من  طرف أي شخص مادي   أوخاص، یمكنها إِ

الفلاحة والصید البحري  على أوالصحة و الأمن والنظافة العمومیة  على أوإزعاجا للجوار 
  اصر البیئة".أي عنصر من عن أووالمواقع والمآثر 

  البیئة علىثانیا: دراسة مدى التأثیر 
إعتمدها المشرع الجزائري لیضمن  التيالبیئة أداة من الأدوات  علىتعد دراسة مدى التأثیر     
البیئة وحمایتها من جهة وضمان  علىخلالها التوفیق بین النمو العمراني والمحافظة  من

                                                             
 فينوقشت  العام) القانون فيالجزائر(أطروحة دكتوراه  في البیئةلحمایة  الإداریةیة القانونالوسائل  بن أحمد عبد المنعم:1) 

  .95.ص الجزائر ، بجامعة الجزائر بن یوسف بن خدة، 2008/2009
لحمایة  المصنفةالمؤسسات  علىالذي یضبط التنظیم المطبق  2006ماي  31في المؤرخ 198-06رقم المرسوم التنفیذي 2) 

  .2006 لسنة 37العدد  للجمهوریة الجزائریة الجریدة الرسمیة، البیئة
المتعلق بحمایة و  11.03الخاص بتنفیذ القانون رقم   2003ماي  13المؤرخ في  1.03.59شریف رقم الظهیر ال )3

  .2003 لسنة 5118مملكة المغربیة العدد للإستصلاح البیئة، الجرید الرسمیة 
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 عن، فضلا 1حمایة البیئة من جهة أخرى في بهاالقواعد المعمول  معأعمال البناء  مطابقة
یجاد البدیل الأنسب من عدة بدائل  علىكونها آلیة قانونیة للحفاظ  الموارد والثروات الطبیعیة وإ

  .2لتنفیذ المشروع
" تحلیل آثار إستغلال بأنهالمناجم  قانونمن  )24(المادة  فيوقد عرفه المشرع الجزائري     
مكونات البیئة بما فیها الموارد المائیة، جودة الهواء والجو، سطح  علىموقع منجمي  كل

التجمعات البشریة القریبة من الموقع  علىوباطنها، الطبیعة، النبات والحیوان وكذا  الأرض
 الصحة العمومیة للسكَانَ  علىالمنجمي بسبب الضوضاء والغبار والروائح و الإهتزازات وتأثیرها 

البیئة مخطط تسییر البیئة، ویتم تحضیره وفق إجراء  علىالمجاورین. وتشمل دراسة التأثیر 
  3الإستغلال." أوبدایة أشغال الإستكشاف و/ عند بهاتحدده القوانین والأنظمة المعمول 

أنها "دراسة قبلیة تمكن من  تقییم الآثار المباشرة وغیر  علىوقد عرفها المشرع المغربي     
نَّ تلحق البیئة  التيرة المباش والمتوسط والبعید نتیجة إنجاز المشاریع  الأمد القصیر علىیمكن إِ

الإقتصادیة والتنمویة وتشیید التجهیزات الأساسیة وتحدید التدابیر الكفیلة بإزالة التأثیرات السلبیة 
  4البیئة "  علىتحسین الآثار الإیجابیة للمشروع  علىتعویضها بما یساعد  أوا همنالتخفیف  أو
نوعه لكن  كانوالتعریف الراجح هو للمشرع المغربي كونه جاء شامل لكل منشأة أي     

 حین فيالآثار  هذهتلحقه وتحدید التدابیر المخففة من  الذيهو مدى الأثر  ذلك فيالمعیار 
 غیر لها تخضع لاالدراسة  هذه نأالمناجم وك قانونها من  خلال المشرع الجزائري عرف نجد
  المنشآت. هذه
 فيبحمایة البیئة  10-03رقم  قانونمن  )15(للمادة  طبقالقد أخضع المشرع الجزائري     

مشاریع التنمیة الهیاكل،  جمیعالبیئة  علىلدراسة مدى التأثیر  التنمیة المستدامة إطار
 قد التيالمنشآت، المصانع والأعمال الفنیة الأخرى وغیرها من الأعمال وبرامج البناء و التهیئة 

                                                             
العدد  قانونیة،مجلة الندوة للدراسات ال سایح تركیة: نظام دراسة التأثیر ودوره في تكریس حمایة فعالة للبیئة، أنظر: )1

  .129.ص،2013الأول،
 ،2014ماي  ،19العدد  مجلة الفقه والقانون، دراسة مدى التأثیر كآلیة قانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، صدیق سهام: )2

  .130.ص
 35العدد  للجمهوریة الجزائریة المناجم، الجریدة الرسمیة قانونالمتضمن  2001جویلیة  3 فيالمؤرخ 10-01القانون رقم  )3

  .2001 لسنة
، 2011البیئة، الجزء الأول، منشورات المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، الطبعة الأولى، المغرب، قانونمحمد بنیحي:  )4

  .81.ص
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البیئة خاصة  علىالبعید  أوالمدى القریب  علىمباشرة  غیر أوتأثیر بطریقة مباشرة  لهایكون 
  نوعیة العیشة. علىالتوازنات الإیكولوجیة وكذا  أوالموارد والأوساط و الفضاءات الطبیعیة  على

نَّ   التيوقد وضعت الحد الأدنى للمعلومات     البیئة: علىا دراسة التأثیر هتتضمنیجب إِ
  بهالنشاط المزمع القیام  عنعرض . 
  بهیتأثران بالنشاط المزمع القیام  قدوصف للحالة الأصلیة للموقع وبیئته اللذین. 
 بهالمزمع القیام  النشاطالبیئة وعلى صحة الإنسان بفعل  علىل وصف للتأثیر المحتم 

 والحلول البدیلة المقترحة.
  الظروف  علىالتراث الثقافي وكذا تأثیراته  على بهآثار النشاط المزمع القیام  عنعرض

 الإقتصادیة. -الإجتماعیة 
  ذا أمكن بتعویض الآثار  أوتسمح بالحد  التيتدابیر التخفیف  عنعرض بإزالة وإ

شروط نشر الدراسة ومحتوى موجز  تحدید إلىبالإضافة  المضرة بالبیئة والصحة،
 1.التأثیر، قائمة الأشغال الخاضعة لدراسة التأثیر والأشغال الخاضعة لإجراءات الموجز

نَّ المرسوم التنفیذي رقم  غیر    نَّ تتضمن  ما )6(المادة  في حدد قد 1452-07إِ یجب إِ
 علىمن  آثار سلبیة  لهأساس حجم المشروع وما  علىیعد  الذيموجز التأثیر  أودراسة 

  البیئة وهي كالآتي:
مجال المشروع  فيمقر شركته وخبرته المحتملة  أوتقدیم صاحب المشروع، لقبه،  .1

 والمزمن إنجازه وفي المجالات الأخرى.
 تقدیم مكتب الدراسات. .2
تحلیل البدائل المحتملة لمختلف خیارات المشروع وهذا بشرح وتأسیس الخیارات  .3

 المستوى الإقتصادي والتكنولوجي والبیئي. علىالمعتمدة 
 تحدید منطقة الدراسة. .4
الوصف الدقیق للحالة الأصلیة للموقع وبیئته المتضمن لاسیما موارده الطبیعیة  .5

المائیة المحتمل تأثرها  أووتنوعه البیولوجي وكذا الفضاءات البریة والبحریة 
 بالمشروع.

                                                             
  .المرجع السابق، 10-03من القانون رقم  16المادة  )1
الذي یحدد مجال تطبیق ومحتوى و كیفیات المصادقة على  2007ماي  19المؤرخ في  145-07المرسوم التنفیذي رقم  )2

    .2007 لسنة 34العدد للجمهوریة الجزائریة دراسة وموجز التأثیر على البیئة، الجریدة الرسمیة 
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الوصف الدقیق لمختلف مراحل المشروع لاسیما مرحلة البناء و الإستغلال وما بعد  .6
عادة الموقع الإستغلال(التفكیك المنشآت   علیه سابقا). كان ما إلىوإ

تتولد خلال  قد التيتقدیر أصناف وكمیات الرواسب و الإنبعاثات والأضرار  .7
مختلف مراحل إنجاز المشروع و إستغلاله(لاسیما النفایات والحرارة والضجیج 

 والإشعاع و الإهتزازت والروائح والدخان...).
المدى القصیر والمتوسط  علىر المباشرة تقییم التأثیرات المتوقعة المباشرة وغی .8

 البیئة(الهواء والماء والتربة والوسط البیولوجي والصحة...). علىوالطویل للمشروع 
نَّ تتولد خلال مختلف مراحل المشروع. التيالآثار المتراكمة  .9  یمكن إِ

 علىوصف التدابیر المزمع إتخاذها من طرف صاحب المشروع للقضاء  .10
 تعویضها. أوتقلیصها و/ أوإنجاز مختلف مراحل المشروع  علىالأضرار المترتبة 

التعویض  أویعتبر برنامج متابعة تدابیر التخفیف و/ الذيمخطط تسییر البیئة  .11
 المنفذة من  قبل صاحب المشروع.

 .بهاالآثار المالیة الممنوحة لتنفیذ التدابیر الموصى  .12
 أودراسة قدمتها مكاتب الدراسات لتدعیم  أووثیقة  أومعلومة  أوعمل آخر  كل .13

 موجز التأثیر المعنیة. أوتأسیس محتوى دراسة 
نَّ      نَّ المشرع الجزائري حاول إِ نلاحظ من خلال النصوص القانونیة لمحتوى دراسة التأثیر إِ

نَّ النصوص للقانون  نجدالمنشآت، لكن  هذهإنجاز  عنتترتب  قد التيیحد من الآثار  إِ
من قرار  )8(نصت علیها المادة التيالمتعلقة بدارسة تقییم التأثیر البیئي للمنشآت  1ديالإتحا

  . 2مجلس الوزراء
  

                                                             
، 2006لسنة  20شأن حمایة البیئة وتنمیتها المعدل بالقانون الإتحادي رقم  في 1999لسنة  24القانون الإتحادي رقم  )1

  الإمارات العربیة المتحدة.
شأن  في 1999لسنة  24للقانون الإتحادي رقم التنفیذیةشأن الأنظمة اللائحیة  في 2001لسنة  37قرار مجلس الوزراء رقم  )2

  حمایة البیئة وتنمیتها، الإمارات العربیة المتحدة.
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 لهأي مبنى  علىأخذه بعین الإعتبار تأثیر منشآت  ذلكأخذت أبعاد أخرى للبیئة من  حیث 
أیة خصائص  أوأهمیة جمالیة، أثریة، ترفیهیة، معماریة، ثقافیة، تاریخیة، علمیة، إجتماعیة 

  1للأجیال القادمة. أوقیمة خاصة بالنسبة للحاضر  لهابیئیة أخرى 

                                                             
  للمنشآتدراسة تقییم التأثیر البیئي  فيتوافرها  الواجب"البیانات 2الملحق رقم  ) 1

 مراحله التمهیدیة. فيالنشاط المقترح  أووصف كامل للمشروع   )أ 
 النشاط المقترح. أو المشروعبیان بأهداف   )ب 
نَّ تم تنفیذه. أویتأثر بالمشروع  قدوصف كامل للوضع البیئي الحالي الذي   )ج   النشاط المقترح إِ
النشاط  أو المشروعمراحل  جمیع فيالنشاط المقترح وعناصر البیئة  أو المشروعالتفاعل المتوقع بین  تحدید  )د 

 التشغیلیة)- الإنشائیة- (التمهیدیة
اقة والمحافظة جوانب إستخدام الط ذلك فيالنشاط المقترح بما  أوتحلیل للآثار والنتائج البیئیة المتوقعة للمشروع   )ه 

 علیها.
 النشاط المقترح وفق الإعتبارات البیئیة والإقتصادیة والإجتماعیة. أو المشروعمبررات   )و 
 النشاط المقترح وتقییم لمدى فعالیتها. أوالإجراءات المطلوب إتخاذها لحمایة البیئة نتیجة للمشروع   )ز 
 النشاط المقترح. أو المشروععدم تنفیذ  علىالنتائج المترتبة   )ح 
 النشاط. أو المشروع عنلتزامات تجاه الإستمرار برصد ومراقبة الملوثات البیئیة الناتجة الإ  )ط 
نَّ یتضمن دراسة تقییم التأثیر البیئي العوامل  یجبكما  دَ تحلیل التفاعلات البیئیة المحتملة وهي: فيتؤخذ  التيإِ   الإعتبار عِنْ
 صحة الإنسان والتجمعات السكنیة علىأي تأثیر   )أ 
أیة أنظمة إیكولوجیة أخرى  أوالنشاط فیها  أو المشروعیقع  التيالمنطقة  فيالأنظمة الإیكولوجیة  علىأي تأثیر بیئي   )ب 

 تتأثر بالمشروع. قد
 أوعلمیة أوتاریخیة أوثقافیة أومعماریة أوترفیهیة أوأثریة أهمیة جمالیة لهمبنى  أو/مكانمنطقة/ علىأي تأثیر   )ج 

جتماعیة   للأجیال القادمة أوقیمة خاصة بالنسبة للحاضر  لهایئیة أخرى أیة خصائص ب أوأوإ
 المجموعات الحیوانیة والنباتیة  منأي تهدید لأي نوع   )د 
 بعید المدى. البیئة علىأي تأثیر   )ه 
 المنطقة المعنیة. في البیئةنوعیة  فيأي تغییر   )و 
 .البیئةنوعیة  فيأي تدهور   )ز 
 أي تلوث للبیئة.  )ح 
 .البیئةأي تهدید لسلامة   )ط 
 تقلیص لمدى الإستخدامات النافعة للبیئة.أي   )ي 
 النفایات.  منأي مشاكل بیئیة مرتبطة بالتخلص   )ك 
نَّ یحتمل  التي أوالموارد الشحیحة   منالموارد الطبیعیة وغیرها  علىالطلب  فيأي زیادة   )ل   تنضب. إِ
  النشاطات المستقبلیة." أونتیجة للنشاطات الحالیة  البیئةأي تراكم لتأثیرات   )م 



البعد البیئي لقواعد التھیئة والتعمیر                                           ولالفصل الأ  

39 
  

إهتمامه بحمایة  عنمنح التراخیص لأي من  المنشآت المصنفة فضلا  فيوأكثر تشدید     
من )11(، وكذلك المادة242من القانون رقم 1)7(المادة ذلكالبیئة حتى بعد منح الترخیص من 

  3قرار مجلس الوزراء
نَّ المشرع المغربي  كما    التدابیر للحد من آثار السلبیة للمنشأة  جمیعإهتم بإتخاذ  قدإِ

 هذامستغل لمنشأة مصنفة یكون  كل علىفرض وضع مخطط إستعجالي  إلىالمصنفة، وذهب 
خلاء العاملین  والسكان المختصةخاص بمنشآته یتضمن إعلام السلطات  المخطط المجاورین وإ

تفادي أي آثار  إلىیؤدي  قد ما، وهذا 4تتسبب فیها قد التيووسائل الحد من  أسباب الكوارث 
نَّ تصیب  أو المنشأة  هذه فيالمجاورین وحتى العاملین  السكانمن  البیئة،   كلأضرار یمكن إِ

  تخفیف من  حدتها. أوالحد من  الكوارث  عنفضلا 
  التحقیق العموميثالثا : 

 المقصود بالتحقیق العمومي :  )1
إنشائها  علىیترتب  قد التيهم حول المنشآت للغیر لإبداء أرائ منحها المشرع التيوهي الوسیلة 

خلال قرار   منالنظم البیئیة، وذلك  أوتأثر الموارد  الحیوان، النبات، صحة الإنسان، علىآثار 
ات المعنیة بالمنشأة، أماكن لدیبالمقر الولایة و  فيخلاله الجمهور بفتح تحقیق عام   منیعلم 
  یومیتین وطنیتین. فيالنشر  إلىبالإضافة  المشروعموقع 

إساءة   أوتشكل أخطار  قد التيخضوع المنشآت  على 5وقد نص القانون المتعلق بحمایة البیئة
عمومیة، الفلاحة، الطبیعة والبیئة و الأماكن السیاحیة بالنسبة للجوار، الصحة، الأمن، النظافة ال

                                                             
الموافقة بالترخیص بإجراء تحلیل دوري للنفایات ورصد  علىحصلت  التي المنشآت أو" یلتزم أصحاب المشروعات 7 ةالماد )1

رسال  ذلك فيالمشروعات بما  هذه عنمواصفات التصریف  والملوثات الناتجة  المواد القابلة للتحلل وحفظ سجلات للرصد وإ
  المختصةالهیئة والسلطات   من كل إلىتقاریر بهذه النتائج 

  .السابق المرجع،24الإتحادي رقم  القانون )2
 بالمادةتصریح بیئي بالإحتفاظ بالسجلات المشار إلیها  علىحصلت  التي المنشآت أو" یلتزم أصحاب المشروعات 11 المادة )3

اللذین تقرر لهم صفة  المختصة السلطةتحلیل وتمكین موظفي الهیئة/  كلتاریخ   منسنوات  5القرار لمدة  هذا  من 10
  المدة."  هذه خلالالسجلات  هذه علىالإطلاع   منالضبط القضائي 

  .السابق المرجع، 1.03.59شریف رقم الظهیر ال  من  53 المادة  )4
العدد  للجمهوریة الجزائریة الجریدة الرسمیة، البیئةالمتعلق بحمایة  1983فیفري  5 في المؤرخ 03-83الملغى رقم  القانون )5
  .1983فیفري  8 في المؤرخة 6
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الرخصة  علىمنه لإجراء التحقیق العمومي قبل الحصول  )80(لأحكام المادة طبقاوالآثار 
 المصالح المذكور أعلاه. علىلحصر إنعكاسات المشروع 

  :محتوى قرار فتح التحقیق )2
نَّ یحدد الآتي: 1)10(المادة  ذلك علىوقد نصت     یجب إِ

 موضوع التحقیق العمومي بالتفصیل. -
 تتجاوز شهراً إبتداء من  تاریخ التعلیق. إلایجب  التيمدة التحقیق  -
نَّ یبدي ملاحظاته فیها  التيالأوقات والأماكن  - سجل مرقم ومؤشر  علىیمكن للجمهور إِ

 علیه مفتوح لهذا الغرض.
  رابعا : دراسة الخطر

  المقصود بدراسة الخطر: )1
تعرض الأشخاص و  التيالمباشرة  غیر أوالمخاطر المباشرة  تحدیدا همنوهي دراسة الهدف    

خارجیا ویضبط  أوالسبب داخلیا  كانسواء  المؤسسةجراء نشاط  منالممتلكات والبیئة للخطر 
 علىآثارها فضلا  منإحتمال وقوع الحوادث والتخفیف  منخلالها التدابیر التقنیة للتقلیص  من

طرف مكاتب الدراسات  منالدراسة  هذهتنجز  حیث، 2الحوادث وتسییرهامن تدابیر للوقایة 
الإطلاع  بعدوزیر البیئة   منالمجال ومعتمدة  في مختصةمكاتب إستشارات  أوومكاتب خبرة 

  3ذلكتطلب الأمر  إذاآراء الوزراء المعنیین  على
  :محتوى دراسة الخطر )2

نَّ تتضمن الدراسة    العناصر التالیة:یجب إِ
  عرض عام للمشروع.-
 علىحالة وقوع حادث یشتمل  فيیتضرر  قد الذيوصف الأماكن المجاورة للمشروع والمحیط -

  الإجتماعیة والثقافیة)-المعطیات الإقتصادیة–(المعطیات الفیزیائیة 
ختار وصف المشروع ومختلف منشآته(الموقع والحجم والقدرة والمداخل و إختیار المنهج الم-

الحاجة(مخطط  عندإستخدام خرائط  معوعمل المشروع و المنتوجات والمواد اللازمة لتنفیذه...)
  إجمالي ومخطط الوضعیة ومخطط الكتلة و مخطط الحركة...).

                                                             
  .المرجع السابق،  145-07المرسوم التنفیذي رقم  ) 1
  .المرجع السابق، 198-06المرسوم التنفیذي رقم من  12المادة  ) 2
  .المرجع نفسه،  13المادة  ) 3
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نَّ  كلإستغلال  عنعوامل المخاطر الناجمة  جمیعتحدید -  هذایأخذ  لامنشأة معتبرة، یجب إِ
  المنطقة. لهاتتعرض  التيالحسبان العوامل الداخلیة فقط بل والعوامل الخارجیة أیضا  فيالتقییم 

مستوى المؤسسة المصنفة لكي تحدد الأحداث الطارئة  علىتحلیل المخاطر و العواقب -
درجة خطورتها و إحتمال وقوعها  عن یعبرالممكن حدوثها بصفة مستوفیه ومنحها ترقیما 

  یمكن تصنیفها  وكذا منهج تقییم المخاطر المتبع لإعداد دراسة الخطر. حیثبِ 
حالة وقوع حوادث(بما فیهم العمال داخل المؤسسة) و  في السكان علىتحلیل الآثار المحتملة -

  البیئة وكذا الآثار الإقتصادیة والمالیة المتوقعة.
كبرى ونظام تسییر الأمن ووسائل كیفیات تنظیم أمن الموقع و كیفیات الوقایة من  الحوادث ال-

  1النجدة.
  رابع : مذكرة خاصة بالنسبة للمباني الصناعیة 

نَّ     المذكرة تعكس الدور الفعال لرخصة البناء لرقابة التوسع العمراني لتجنب تواجد  هذهإِ
ت إنبعاثا عنتنتج  التيالمناطق السكنیة بالقرب من  المناطق الصناعیة لتفادي الآثار السلبیة 

  .2تلوث الهواء فيالمصانع مما یسبب 
المتعلق  19-15من المرسوم التنفیذي رقم  43/3لنص المادة  طبقاالمذكرة  هذهتتضمن  حیث

  یلي: مابتحدید كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها 
 محل. كلالعمال وطاقة إستقبال  عدد 
 .طریقة بناء الأسقف ونوع المواد المستعملة 
  لأجهزة التموین بالكهرباء والغاز والتدفئة والتوصیل بالمیاه الصالحة وصف مختصر

 للشرب والتطهیر والتهویة.
 .تصامیم شبكات صرف المیاه المستعملة 
  وصف مختصر لهیئات إنتاج المواد الأولیة والمنتجات المصنعة وتحویلها وتخزینها

 بالنسبة للبنایات الصناعیة.
  والنجدة من  الحرائق.الوسائل الخاصة بالدفاع 

                                                             
  .السابق المرجع ،198-06رقم المرسوم التنفیذي   من  14 المادة ) 1
  .68.ص ،2015 جانفي  27العدد  ،القانونمجلة الفقه و  ،البیئةكآلیة لحمایة  البناء رخصة بن سالم خیرة: ) 2
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  نوع المواد السائلة والصلبة والغازیة وكمیتها المضرة بالصحة العمومیة وبالزراعة
المیاه المستعملة المصروفة و إنبعاث الغازات وأجهزة المعالجة  فيوالمحیط، الموجودة 
 والتخزین والتصفیة.

 والتجاري،  مستوى الضجیج المنبعث بالنسبة للبنایات ذات الإستعمال الصناعي
 والمؤسسات المخصصة لإستقبال الجمهور.

 تتضمن دراسة الهندسة المدنیة: -
  الهندسة المدنیة یوضح : فيتقریر یعده ویوقعه مهندس معتمد 

 .تحدید ووصف الهیكل الحامل للبنایة 
  تكون الهیكل. التيتوضیح أبعاد المنشآت والعناصر 

.لم تصامیم ملف الهندسة المعمارينفس س علىتصامیم الهیاكل  -
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مخـــاطــر العمران منحمایة البــیئـة : الفــصــل الـثــانــي  

التعمیر وحمایة  البیئة  القواعد القانونیة المتعلقة بالتهیئة و بهامرت  التيظل التطورات  في   
حدة الآثار السلبیة  من التخفیف فيكوسیلة فعالة تساهم  ،فإنه یتضح الدور الهام لرخصة البناء

بالبیئة نتیجة لعدم إحترام الأحكام التشریعیة والتنظیمیة  لقواعد العمران المعمول  تلحق قد التي
الأخذ بعین الإعتبار مجال حمایة   إلى، النظافة والجانب الجمالي بالإضافة منمجال الأ في بها

ات تحضیر عقود فیالمحدد لكی 19- 15 رقمظل صدور المرسوم التنفیذي  فيالبیئة، خاصة 
مخاطر رخصة البناء  منحمایة  البیئة  فيدور الإدارة  خلاله منحیث برز  ،التعمیر وتسلیمها
بالتعمیر والمصالح  المكلفةالمصالح  منبلیة سابقة لعملیة البناء بإشراك كل بفرض رقابة ق

تراخیص البناء، ورقابة بعدیة للبناء طبقا للقواعد المعمول بها في التهیئة  منح فيبالبیئة  المكلفة
فقد أجاز المشرع الدور  هذال، وتفعیل ومطابقة البناء مع الرخصة الممنوحة لذلك  والتعمیر
القرارات الصادرة عن الإدارة المتعلقة  علىفرض رقابة الجهات القضائیة المختصة  الجزائري
  مجال رخصة البناء في جمیع الأركان. فيبالعمران 

فقد قسم هذا الفصل إلى مبحثین ، الأول  ولدراسة كیفیة حمایة البیئة من مخاطر العمران
عمران ، وتم تفصیله من خلال مطلبین یتضمن دور الإدارة في حمایة البیئة من مخاطر ال

الأول خاص بدور الإدارة قبل عملیة البناء ، والثاني بدور الإدارة بعد عملیة البناء كما تضمن 
مبحث ثاني قسم بدوره إلى مطلبین، المطلب الأول یتعلق برقابة القضاء الإداري على عدم 

القضاء الإداري على عدم مشروعیة ، والثاني برقابة مشروعیة الخارجیة لقرار رخصة البناء 
  الداخلیة لقرار رخصة البناء.
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  مخاطر العمران منحمایة  البیئة  فيالمبحث الأول : دور الإدارة 
حمایة  البیئة بما لها  فيالإدارة  خلاله منتساهم  التيالمبحث  الدور  هذا فيسوف نتطرق    
البناء ، والذي تحقق من خلاله الرقابة القبلیة على  فيالتراخیص المتعلقة  منح فيسلطة  من

 منالدور  هذا إلىسوف نتعرض  حیثأعمال التشیید لضمان إحترام القواعد العامة للعمران، 
 و الطلبتقدیم  بكیفیةما یتعلق  في ذلكین یتعلق الأول تحضیر رخصة البناء و طلبخلال م

 طلب فيالبت  سیتضمنالثاني  طلبأما الم، منه التحقق كیفیة المختصة بدراسته و الجهة
  صدوره. كیفیة رخصة و

  الأول : دور الإدارة قـبـل عـمـلـیـات البناء طلبالمـ
مكن المشرع الجزائري الإدارة  قدخلال النصوص القانونیة  المتعلقة برخصة البناء فإنه  من   
لقواعد  طبقاتراخیص البناء  منح طریقمراقبة النشاط العمراني للأفراد عن  فيبسط سلطتها  في

 التهیئة والتعمیر. 
  رخصة البناء منحالفرع الأول : إجـراءات 

ات تحضیر شهادة فیالمتعلق بتحدید كی 19-15 رقملقواعد القانونیة  للمرسوم التنفیذي  طبقا   
 فقدالتجزئة وشهادة التقسیم وشهادة المطابقة وتسلیمها  رخصة البناء و رخصة التعمیر و

یصدر قرار رخصة  حتىالإجراءات الواجب إتباعها  منمجموعة  إلىرخصة البناء  منحأخضع 
  البناء غیر معیب وهي :

  رخصة البناء علىالحـصـول  طلبأولا: 
یحدد كیفیات تحضیر عقود  الذي 19-15 رقمالمرسوم التنفیذي  من )41(نصت المادة  لقد   

رخصة بناء  علىأو تحویله الحصول  مبنىیشترط لكل عملیة تشیید  أنه على التعمیر وتسلیمها
 علىیترك الأمر  لم أنهغیر  حها،منالسلطة المختصة ب إلى طلبخلال تقدیم  من ذلك و

  .یتضمنه أن یجبوما  الطلبتقدیم  حق لهم الذینالأشخاص  حددإطلاقه بل 
 :الرخصةطـالـب  صفة .1

تقدیم  في صفة لهم الذینالأشخاص  حددتالمرسوم نجدها  نفس من )42( للمادةبالرجوع    
  وهم: علیهرخصة البناء والتوقیع  طلب



 حمایة البیئة من مخاطر العمران                     اني                         الفصل الث

45 
  

 1القانون المدني من )674( للمادة طبقا المالك بهایتمتع  التي الحقوق من أن:  المالك  .أ 
 الحق هذا أنه بشكل غیر مخالف لنصوص القانونیة ، غیر فیالتمتع بملكه والتصرف  حق
 فيیراعي  أن المالك على یجب أنه على)690( تنص المادة حیثإطلاقه ،  علىیترك  لم

 طلب تقدیمرة و بضر  البناء رخصة منح في نظم  قد وتقضیه التشریعات  ما حقهل ماإستع
 .شهادة الحیازة منالملكیة أو نسخة  قدع من بنسخةمرفق  البناء فيتغییر  أولإقامة بناء 

حدود الوكالة  فيأخر بإسمه ولحسابه  لشخصیقوم بعمل  الذي الشخصوهو الـوكـیـل :   .ب 
 طبقارخصة البناء  طلب لتقدیم الصفةحت له من قد للقانون، و طبقاتكون الوكالة  أن على

یحدد كیفیات تحضیر عقود  الذي 19-15 رقمالمرسوم التنفیذي  من )41(لنص المادة 
أو  عامة( وكالة ذلك منتمكنه  التيتحدد نوع الوكالة  لم أنهغیر  التعمیر وتسلیمها

نما إشترط إرفاق   .58-75 رقملأحكام الأمر  طبقابتوكیلا  الطلبخاصة)،وإ
رخصة البناء  طلب یقدم أنلمستأجر العقار  یمكنالمـسـتـأجـر المـرخـص له قانونا:   .ج 

یحدد  19-15 رقمالمرسوم التنفیذي  من )41(بمقتضى المادة   مبنىسواء كان أرض أو 
 المالك منبترخیص  الطلبیرفق ملف  أنبشرط  كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها

 .2بذلك
 حقنوح لها مثل الجهات المم الهـیـئـة أو المـصـلـحـة المـخـصـصـة لهـا الأرض أو الـبـنـایـة:  .د 

الإمتیاز لدى المصالح الإداریة، أو  حقلدیه  مننزع الملكیة لأجل المنفعة العامة، 
 إلىإحدى الإدارات العمومیة بالإضافة  منأسندت إلیها مهمة  التيالأشخاص الخاصة 

الوكالات العقاریة  منیتم تخصیص قطع أرضیة أو مباني غیر كاملة  الذینالأشخاص 
 عن العقد بنسخة الطلببشرط إرفاق  3رخصة البناء، طلب في صفةنحهم بموجب عقود تم

 تخصیص قطعة الأرض أو البنایة.  علىینص  الذي

                                                             
العدد  للجمهوریة الجزائریة الجریدة الرسمیة ،المدني القانون المتضمن 1975سبتمبر  26 في المؤرخ 58-75 رقمالأمر  )1

  .المتمم و المعدل  1975 لسنة  78
بجامعة  2001/2002إدارة ومالیة) سنة  فرع: القانون في( مذكرة ماجیستر الجزائري القانون في البناء رخصةمحمد سبتي: 2) 

  .27.الجزائر، ص
   .29.، صالمرجع السابق ، العمران مجال فيالقرارات الفردیة  أنظر: عزري الزین : منازعات )3
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یحدد كیفیات تحضیر عقود الذي  19-15المرسوم التنفیذي من )42(أضافت المادة  قد و
القانون الأساسي  من بنسخة الطلبإرفاق  أو موكله المالك علىیتوجب  أنه التعمیر وتسلیمها

 إذا كان شخصا معنویا.
 رخصة البناء طلبمـضـمـون  .2

 19-15من المرسوم التنفیذي رقم  )43(رخصة البناء بمقتضى المادة طلبیرفق  أن یجب   
  بالملفات التالیة: یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمهاالذي 
  علىویحتوي المـلـف الإداري:   .أ 
تجزئة ن قطعة أرضیة تقع ضم علىمراجع رخصة التجزئة بالنسبة للبنایات المبرمجة  -

 مخصصة للسكنات أو لغرض أخر.
 فيیرخص إنشاء أو توسیع مؤسسات صناعیة وتجاریة مصنفة  الذيقرار السلطة المختصة  -

 الصحیة والمزعجة. غیر فئات المؤسسات الخطیرة و
 ضمنلمة وفقا للأحكام المذكورة أعلاه، بالنسبة للبنایات الواقعة شهادة قابلیة الإستغلال مس -

 تجزئة . أرض مجزأة برخصة
حصة  فيإنجاز الأشغال یخص بنایة أو عدة بنایات  أن یوضح أن الطلب صاحب یمكن

  أو عدة حصص.
 التيیم كل الوثائق المكتوبة و البیانیة قده، بتطلبلدعم  الطلب صاحبهذه الحالة یلتزم  في

  تبین القوام.
 یلي ما علىویحتوي المـلـف المـتـعـلـق بـالهـنـدسـة المـعـماریـة:    .ب 
 یسمح بتحدید موقع المشروع. مناسب سلم علىالموقع  مخطط -
تقل أو تساوي  مساحتها التي الأرضیةبالنسبة للقطع  1/200 سلم علىالكتلة  مخطط -

 2م5000تقل أو تساوي  مساحتها التي الأرضیةبالنسبة للقطع  1/500 سلم على، أو  2م500

 2م5000تتجاوز  مساحتها التي الأرضیةبالنسبة للقطع  1/1000 سلم على، و  2م500وتتعدى 

 البیانات الآتیة: على مخططالَ  هذا، ویحتوي 
  الإقتضاء. عندوتوجهها ورسم الأسیجة  مساحتهاو  الأرضیة القطعةحدود 
 الأرضیةقاطع التخطیطیة للقطعة لماو مساحة التسطیح  أوى و ستلمحنیات امن. 
 عددها . أوإرتفاعها  أورة او جلما البنایاتابق و ع طو ن 
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  أوبنیة لمساحات المتخصیص او ابقها و عدد ط أوبرمجة لما أودة و جلمو ا البنایاتإرتفاع 
 بنیة .لما غیر
  الأرض. علىالمساحات الإجمالیة للأرضیة و المساحة المبنیة 
 مع مواصفتها التقنیة الرئیسیة وكذا نقاط  الأرضیة القطعةبیان شبكات التهیئة الموصولة ب

 .الأرضیةالمساحة  علىوصل ورسم شبكة الطرق والقنوات المبرمجة 
تقل مساحة مشتملاتها عن  التيبالنسبة للبنایات  1/50 سلم علىالتصامیم المختلفة المعدة  -

و  2م300تتراوح مساحة مشتملاتها بین  التيبالنسبة للبنایات  1/100 سلم علىو  2م300
: للتوزیعات الداخلیة لمختلف مستویات البنایة البنایاتبالنسبة لباقي  1/200 سلم علىو  2م600

واجهات الأسیجة والمقاطع الترشیدیة والصور  ذلك فيوالمحلات التقنیة وكذا الواجهات، بما 
 الإقتضاء. عندمحیطه القریب  فيتسمح بتحدید موقع المشروع  التيثلاثیة الأبعاد 

تبین بوضوح  أن یجب التصامیم، و علىیوضح تخصیص مختلف المحلات  أنینبغي    
 ذلك تم هدمها والأجزاء المبرمجة و التيأو الأجزاء  بهاتم الإحتفاظ  التيیمة لقدالأجزاء ا

  بالنسبة لمشاریع تحویل الواجهات أو الأشغال الكبرى.
 .ذلكإنجاز ي للأشغال وآجال تقدیر ي والمذكرة تتضمن الكشف الوصف -
 الإقتضاء. عندالبناء بحصص،  علىتدل  التيالوثائق المكتوبة والبیانیة  -

  علىي و یحتو المـلـف الـتـقـنـي :   .ج 
إرفاق المذكرة بالرسوم البیانیة  یجبالخاصة بالسكنات الفردیة،  البنایاتبإستثناء مشاریع  -

 البیانات الآتیة: تتضمنالضروریة و 
 محل. عدد العمال وطاقة إستقبال كل 
 بناء الأسقف ونوع المواد المستعملة. طریقة 
  وصف مختصر لأجهزة التموین بالكهرباء والغاز والتدفئة والتوصیل بالمیاه الصالحة

 للشرب والتطهیر والتهویة.
 .تصامیم شبكات صرف المیاه المستعملة 
 تاج المواد الأولیة و وتخزینها ها المنتجات المصنعة وتحویل وصف مختصر لهیئات إنْ

 بالنسبة للبنایات الصناعیة.
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  1الحرائق. منالوسائل الخاصة بالدفاع والنجدة 
  نوع المواد السائلة والصلبة والغازیة وكمیتها المضرة بالصحة العمومیة وبالزراعة

إنبعاث الغازات وأجهزة المعالجة  المیاه المستعملة المصروفة و فيوالمحیط، الموجودة 
 ة.فیوالتخزین والتص

 بعث بالنسبة للبنایات ذات الإستعمال الصناعي والتجاري، منمستوى الضجیج ال
 والمؤسسات المخصصة لإستقبال الجمهور.

 دراسة الهندسة المدنیة: تتضمن -
  یوضحالهندسة المدنیة  فيتقریر یعده ویوقعه مهندس معتمد : 

 .تحدید ووصف الهیكل الحامل للبنایة 
 تكون الهیكل. تيالنشآت والعناصر توضیح أبعاد الم 

  تصامیم ملف الهندسة المعماریة. سلم نفس علىتصامیم الهیاكل 
یحدد كیفیات  19-15من المرسوم التنفیذي رقم  )44(إشترط المشرع بمقتضى المادة  قدو 

بأن یعد الوثائق المتعلقة بالتصمیم المعماري و بدراسات  تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها
قبل مهندس معماري بالإشتراك مع مهندس  منرخصة البناء  طلبالهندسة المدنیة المرفقة ب

 علیهاوالتأشیر  بهاالهندسة المدنیة الممارسین للمهنة حسب الإجراءات القانونیة  المعمول  في
  طرفهما . من
مصالح التعمیر المختصة إقلیمیا دراسة الملف المعماري لمشاریع  من طلبی أن یمكنكما    

الهندسة  علىتحتوي  التيرأي مسبق قبل أنجاز الدراسات التقنیة  علىأجل الحصول  منالبناء 
تودع باقي الملفات بعد موافقة المصالح  أن یجبهذه الحالة  فيالمدنیة وأجزاء البناء الثانویة، و 

أجل لا یتعدى سنة واحدة و إلا یعتبر  فيرخصة البناء  علىل أجل الحصو  منالمختصة، 
  الرأي المسبق ملغى.

  
  
  
  

                                                             
  .المرجع السابق ،  19-15المرسوم التنفیذي  رقم  من 43المادة  )1
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  ـح رخصة البناءمنالمختصة بـ الجهةثـانـیــا: 
رخصة البناء كوسیلة ضبطیة وقائیة لوضع حد  منحالمشرع الجزائري الإدارة سلطة  منح لقد   

 على، والعمل 1البیئة وكذا المساس بالصحة العمومیة حق فيترتكب  التيلمختلف التجاوزات 
  :یلي ما فيهذه الجهات  حددت قدتجسید قواعد التهیئة والتعمیر و 

 رئیس المجلس الشعبي الـبـلـدي .1
 2البلدیةوحة لرئیس المجلس الشعبي البلدي بمقتضى قانون منبین الصلاحیات الم من أن   

مجال العقار و السكن  فيإحترام المقاییس والتعلیمات  علىالسهر  )94(لنص المادة  طبقا
لنص المادة  طبقارخصة البناء وتسلیمها  طلب فيحت له سلطة البت من فقدوالتعمیر ولهذه 

رئیس المجلس الشعبي البلدي رخص البناء...حسب  سلمتنص" ی التي البلدیةقانون  من )95(
المادة  ذلك علىنصت  قد التنظیم المعمول بهما"، و التشریع و فيالمحددة  الكیفیات الشروط و

قبل  منرخصة البناء  سلمت أنه علىالمتعلق بالتهیئة والتعمیر   29-90القانون رقم  من) 65(
  رئیس المجلس الشعبي البلدي كالآتي: 

  مخططیغطیه  الذيالقطاع  فيبالنسبة للإقتطاعات أو البناءات بصفته ممثلا للبلدیة 
 الرخصة من بنسخةهذه الحالة الوالي  في یمكن و الأراضيشغل 

  بعد إستطلاع الرأي  الأراضيشغل  مخططحالة عدم وجود  فيبصفته ممثلا للدولة
 الموافق للوالي.

یحدد كیفیات تحضیر  19-15من المرسوم التنفیذي رقم  )49/4(كما نصت المادة 
إختصاص الوالي و الوزیر  منكل ما لا یعد  أنبالمفهوم السلبي  عقود التعمیر وتسلیمها
  إختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي. منالمكلف بالعمران هو 

 الي ــو ال .2
إختصاص  علىالمتعلق بالتهیئة والتعمیر  29-90القانون رقم  من )66(نصت المادة لقد   

  حالة: فيح رخصة البناء منالوالي ب
 ا العمومیة.وهیاكلهة لحساب الدولة والولایة نجز والمنشآت الم البنایات -
 المواد الإستراتیجیة. ذلكالإنتاج والنقل والتوزیع وتخزین الطاقة وك منشآت -

                                                             
  .74.ص ، التشریع الجزائري فيالبیئة  لحمایةكمال: آلیات الضبط الإداري  فيمعی أنظر: )1
 لسنة 37العدد  للجمهوریة الجزائریة الذي یتعلق بالبلدیة، الجریدة الرسمیة 2011جوان  22 في المؤرخ 10-11 رقمالقانون  )2

2011.  
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 44،45،46،48المواد  فياطق المشار إلیها منال فيإقتطاعات الأرض والبنایات الواقعة  -
 وهي: علیهالمصادق  الأراضيشغل  مخططلا یحكمها  التي 49،

الفلاحیة ذات المردود  الأراضية البارزة، فیالطبیعیة والثقا( الساحل، الأقالیم ذات المیزة 
 الفلاحي العالي أو الجید).

یحدد كیفیات تحضیر عقود  19-15من المرسوم التنفیذي رقم  4الفقرة )49(المادة  حددتهاكما 
  :یلي ما فينح ترخیص بالبناء یختص الوالي بم أنه على التعمیر وتسلیمها

 نفعة المحلیة.الخاصة ذات المیزات العمومیة أو التجه -
وحدة  600وحدة سكنیة وتقل عن  200یفوق عدد سكناتها  التيمشاریع السكنات الجماعیة  -

 سكنیة.
 الوزیر المكلف بالتعمیر  .3

 من )67(لأحكام المادة  طبقاح رخصة البناء منیكون الوزیر المكلف بالتعمیر  مختصا ب   
حالة المشاریع المهیكلة ذات المصلحة  فيالمتعلق بالتهیئة والتعمیر   29-90 رقمالقانون 

  رأي الوالي أو الولاة المعنیین. علىالوطنیة أو الجهویة بعد الإطلاع 
خلال المادة  منح رخص البناء منإختصاص الوزیر المكلف بالعمران ب فيتم التفصیل  قدو    
یحدد  19-15من المرسوم التنفیذي رقم  4قرة ف 19-15 رقمالمرسوم التنفیذي  من) 49(

  كالآتي: كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها
 فعة الوطنیة.منالتجهیزات العمومیة أو الخاصة ذات ال -
 وحدة سكنیة. 600ها یساوي أو یفوق فیعدد السكنات   التيمشاریع السكنات الجماعیة  -
نظمات الدولیة الدول الأجنبیة أو المجزة لحساب نمنشآت المالأشغال والبنایات وال -

 ومؤسساتها العمومیة وأصحاب الإمتیاز. 
  نتجة والناقلة والموزعة والمخزنة للطاقة.منشآت المال -

نح رئیس المجلس راعي كثافة الأنشطة العمرانیة بمالمشرع ی أنالتقسیم  هذاخلال  منیتضح    
البیئة وجعل المشاریع ذات  علىلها تأثیر بسیط  التية للبلدیات فیحدود جغرا فيالشعبي البلدي 
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 منالجهویة جعلها  المشاریع ذات المصلحة الوطنیة و و إختصاص الوالي منالأهمیة الكبرى 
  . 1إختصاص الوزیر المكلف بالتهیئة والتعمیر

  رخصة البناء طلب في التحقیقثالثا: 
  :التحقیقع و ضو م )1

 علىالحصول  طلبم بشأنه قد الذيمدى مطابقة مشروع البناء  منالتأكد  بالتحقیقیقصد    
كیفیات تحضیر المتعلق ب 19-15 رقمالمرسوم التنفیذي  من )46(للمادة طبقارخصة بناء 

ذا الأراضيشغل  مخططمع تعلیمات  عقود التعمیر وتسلیمها التهیئة  مخططیوجد ل لم، وإ
 الذيناحیة الموقع  من ذلكللتهیئة والتعمیر، و  ظمةمنوالتعمیر أو للقواعد القانونیة  العامة ال

خدماته و الحجم فضلا عن مظهره العام  یه،سینشأ ف الذيالعقار ونوعه والمحل  هذایشغله 
وفقا لتوجیهات التعمیر ومختلف الإرتفاقات الإداریة المطبقة  ذلكومدى تناسقه مع المكان، و 

  التجهیزات العمومیة والخاصة الموجودة أو المبرمجة. ذلكالوقع المعني وك على
یكون مشروع البناء غیر مخالف للأحكام التشریعیة  أن التحقیق فيیراعى  أن یجبكما    

المحافظة  إلى، بالنسبة للنظافة و البناء و الجانب الجمالي بالإضافة بهاوالتنظیمیة المعمول 
  البیئة و الإقتصاد الفلاحي. على
ح رخصة البناء قراراها یجب علیها أن تجمع كافة منتتخذ السلطة المختصة ب ولكي   

شخاص قا للنصوص القانونیة  بالنسبة للأخلال جمع الآراء تطبی من ذلكالمعلومات الضروریة ل
ذا إقتضت الضرورة الجمعیات المعنیة بالمشروع، لكن  تصرح  أن یجبالعمومیة أو المصالح  وإ

ذا  طلبتاریخ إستلام  منأیام إبتداء  8هذه المصالح برأیها خلال  بهذا الأجل تلتزم  لمالرأي، وإ
نیة، لكن بالنسبة للمشاریع الصناعیة المستقبلة للجمهور و المشاریع فأن سكوتها یعد موافقة ضم

نه یكون بعد ما یخص معالجة الملفات فأ فيالدرجة الأولى  في منها ضوابط الأفیتراعى  التي
  ساعة . 48تذكیر مدته 

  2یتم إستشارتها كأشخاص عمومیة هي: التيالأشخاص العمومیة 
  مستوى الولایة علىبالعمران  المكلفةمصالح الدولة  -

                                                             
نوقشت  حسونة عبد الغني: الحمایة القانونیة  للبیئة في إطار التنمیة المستدامة (أطروحة دكتوراه في قانون الأعمال) أنظر: )1

  .60،الجزائر،ص.بجامعة بسكرة 2012/2013في
  .المرجع السابق،  19-15المرسوم التنفیذي  رقم من  47المادة  )2
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 عامة بصفة مصالح الحمایة  المدنیة لتشیید بنایات ذات إستعمال صناعي أو تجاري، و -
بسبب  یمكن التيالسكنیة  البنایاتسوف تخصص لإستقبال الجمهور،  التي البنایاتكل 

 تطرح تبعات خاصة بالنسبة لمحاربة الحرائق. أنأهمیتها 
 فيحالة وجود مشروع البنایة  فيالمصالح المختصة بالأماكن و الآثار التاریخیة والسیاحیة  -

 نطقة أو مكان مصنف بمقتضى التشریع.م
 من )49(إطار أحكام المادة  فيمستوى الولایة  علىبالفلاحة  المكلفةمصلحة الدولة  -

 المتعلق بالتعمیر. 29-90 رقمالقانون 
 مستوى الولایة. علىبالبیئة  المكلفةمصلحة الدولة  -

 :التحقیقمـیـعـاد  )2
كیفیات تحضیر المتعلق ب 19-15 رقمالمرسوم التنفیذي  من )45( المادة إلىع و بالرج    

الخاصة بالسكنات الفردیة  البنایاتمیز بین مشاریع  قدنجد بأن المشرع  وتسلیمهاعقود التعمیر 
 3 فيرخصة مشاریع السكنات والملفات المرفقة به  طلبیرسل  حیثالمشاریع ب منه وغیر 

 المجلس رئیسلنسخ  8 فيتحتاج لرأي مصالح العمومیة ترسل  التينسخ، أما باقي المشاریع 
مسجل به تاریخ إیداع  بذلكصل و  سلملی المبنى أواجد قطعة الأرض و البلدي محل ت الشعبي
ضیح و مع ت قانونلل طبقالف لما فيافرها و اجب تو ثائق الو ال منبعد التأكد  الیوم نفس في الطلب

  صل.و ال فيمفصل  كلبش الطلبرفقة مع لمثائق او ال
  تبعا للجهة المختصة وهي : التحقیقمیعاد  فيفصلا المشرع  قد أنهإلا  

 المرسوم التنفیذي من )48(لنص المادة  طبقا :ديـلـبـال الشعبي المجلس رئیس 
قبل  من الطلبه یتم دراسة أنف كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمهاالمتعلق ب 15-19

ملف  منالبلدي نسخة  الشعبي المجلس رئیسهذه الحالة یرسل  فيو  البلدیة فيحید و الشباك ال
 ،المصالحمیة، و العم الأشخاص( )47( المادة فيرة و ذكلمستشارة الما المصالح إلى الطلب

، الطلبالیة لتاریخ إیداع لمو أیام ا 8أجل  فيحید و الشباك ال فيممثلیها  خلال منالجمعیات) 
  ممثل قسمها الفرعي. خلال منى الدائرة و مست على بالعمران المكلفةلة و یبلغ رأي مصالح الدو 

یوم الموالیة لتاریخ إیداع  15أجل  فيالشباك الوحید  من الطلب فيیتم الفصل  أن على     
 19-15 رقمالمرسوم التنفیذي  من) 48المادة ( منالفقرة الثالثة  من، وما نستشفه الطلب

  التي جاءت كقاعدة آمرة بصیغة الإلزام كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمهاالمتعلق ب
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الآجال المحددة قانونا والسكوت  فيحالة عدم فصل الشباك الوحید  فيیفصل...) و ( یجب أن 
  السكوت.  هذاعن الطلب كیف یمكن تفسیر 

المتعلق  19-15 رقمالمرسوم التنفیذي  من) 47المادة ( فيولأن المشرع قد إعتبر      
عدم إبداء المصالح المستشارة رأیها خلال المدة   كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمهاب

باب أولى أن یكون التفسیر سكوت الشباك الوحید على  منالمحددة قانونا بمثابة موافقة ، ف
یة على الطلب منتاریخ إیداع الطلب بمثابة موافقة ض منیوم  15طلب رخصة البناء خلال 

  رة.مواجهة الإدا فيحمایة لطرف الضعیف( طالب الرخصة) 
 ذلك فيالإختصاص   صاحب ما یكون الوالي هوعند: بالعمرانف لمـكلـر اـزیـو ال أو اليـو ال 
-15 رقم التنفیذي المرسوم من )49( المادةلنص  طبقاهذه الحالة  في الطلبه یتم تحضیر أنف

فأنه یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي  كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمهاالمتعلق ب 19
الدولة صالح لم مرفقا برأي مصالح التعمیر التابعة للبلدیة الطلب ملف نسخ عن 7رسال بإ

یتم  حیث ،الطلبتاریخ إیداع  منأیام  8أجل  فيلمطابقة ول التبدي رأیها ح بالتعمیر  المكلفة
المستشارة  المصالح إلىالملف  منطرف الشباك الوحید للولایة وترسل نسخة  منإعداد الملف 

 الشباك الوحید للولایة. فيممثلیه  خلال من
أجل  فيات الطلب فيیترأسه مدیر التعمیر أو ممثله  الذيالشباك الوحید للولایة  على یجبو    
  .الطلبیوم الموالیة لتاریخ إیداع  15

  الـفـرع الـثـانـي: إصـدار قـرار رخصة البناء
طلب رخصة البناء فإنه یتم إصدار قرار  فيالتحقیق  منبعد إنتهاء السلطة المختصة    

ما یكون بالتأجیل.   رخصة البناء سواء  بالموافقة أو بالرفض وإ
  ـح رخصة البناءمنقـرار المـوافـقـة بـ :لاأو 

كل كافة المستندات والبیانات المطلوبة و الأعمال  علىرخصة البناء  طلبإذا إستوفى    
لنص  طبقافأنه  ، 1مجال التهیئة والتعمیر في بهامطابقة للقواعد المعمول  بهاالمزمع القیام 

كیفیات تحضیر عقود التعمیر المتعلق ب 19-15 رقمالمرسوم التنفیذي  من )55(المادة 
الملف  من بنسخةرخصة البناء مرفقا  منبالقرار المتض الطلب صاحبفأنه یتم تبلیغ   وتسلیمها

  طرف السلطة المختصة بحسب الحالة: منالتصامیم المعماریة  علىالتأشیرة  منالمتض
                                                             

  .46.ص ،المرجع السابق القانون الجزائري، فيالبناء  رخصةأنظر: محمد سبتي:  )1
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 البلدي. الشعبي المجلس رئیسطرف  من الرخصة تسلممصالح التعمیر التابعة للبلدیة إذا  -
 طرف الوالي. من الرخصةت سلممستوى الولایة إذا  علىبالتعمیر   المكلفةالمصالح  -
 سلمبالعمران إذا  المكلفةمستوى الوزارة  علىالمدیریة العامة للتعمیر والهندسة المعماریة  -

 الوزیر المكلف بالعمران. الرخصة
تحت تصرف الجمهور بمقر المجلس الشعبي البلدي وتحفظ  علیهاوتوضع نسخة مؤشر     

بالعمران عل مستوى الولایة  المكلفةأرشیف المدیریة  فيمرفقة بالقرار  علیهانسخة مؤشر 
 أن علىالقرار،  من علیهاالأخیرة المؤشر  بنسخةالبناء  رخصةحت من التيوتحتفظ السلطة 

المتعلق  19- 15 رقمالمرسوم التنفیذي  من )56( المادة بمقتضىلكل شخص معني  یمكن
الوثائق البیانیة للملف خلال أجل سنة  علىالإطلاع  كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمهاب

  وشهر.
قرار لكل شخص  من) التي نصت على ترخیص نسخة 56وهنا نتساءل حول نص المادة (   

النشر، فهل هو لمجرد الإعلام أم أنه فتح لمجال الطعون بشتى  هذا منمعني فما هي الفائدة 
  الرخصة.  منأشكال ضد القرار المتض

إطلاع  علىري تساؤل حول قصر المشرع الجزائ ر عزري الزینو أثار الأستاذ الدكت قدو   
یم قدالطعن ضد المقرر وتحدید آجال للت في الحقحهم منالجمهور بمقرر رخصة البناء دون 
أو جاء مخالفا للأحكام المتعلقة بالتهیئة والتعمیر  بحقوقهممثل هذه الطعون إذا ما مس القرار 

عدم نص المشرع صراحة  أن حیثبسنة وشهر  خلالهایدوم نشر القرار  التيجهة، والمدة  من
یا وبالتالي فأنه تبقى منتفسیره بإمكانیة الطعن ض یمكنالقرار  فيعدم قابلیة الطعن  على

  .1مهددة خلال هذه المدة الرخصة منید صلحة المستفم
  رخصة البناء طلبقـرار رفـض  :ثانیا
ینص  حیثسلطة مقیدة  علىالبناء بناء  الرخصة منح طلبللسلطة المختصة رفض  یمكن

 الرخصة طلبترفض  أنللإدارة  یمكنحالات معینة كما  في الرخصة منحرفض  علىالقانون 
 من )50(لنص المادة  طبقایبلغ  أن علىللصالح العام،  تحقیقایریة دقسلطتها الت علىبناء 

قرار الرفض  كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمهاالمتعلق ب 19-15 رقمالمرسوم التنفیذي 
  .الطلبملف  منمرفقا بنسخ  الطلب صاحب إلىالمسبب 

                                                             
  .41.ص ،المرجع السابق ،العمران مجال فيالقرارات الفردیة  منازعاتأنظر: عزري الزین:  )1
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 البناء رخصة منحض ـرف فيدة للإدارة ـیـقلمـا السلطة .1
 كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمهاالذي یحدد ب 19-15 رقمنص المرسوم التنفیذي  قدو    
 ذلكرخصة البناء و  منحالإدارة رفض  على یجب التيالحالة  علىالفقرة الأولى ) 52(مادته  في
 الأراضيشغل  مخططغیر مطابقا لأحكام  الطلبحال ما إذا كان مشروع البناء موضوع  في

العمومي أو أیة وثیقة  التحقیقتجاوز مرحلة  الذي علیهطور المصادقة  فيأو  علیهالمصادق 
  تحل محله.

 من) 44المادة (  فيالمرسوم حیث لم یتم النص  هذاالتعدیل الجدید الذي جاء به  هذا و   
طور  فيالرخصة إذا مخطط شغل الأراضي  منحعلى إمكانیة  176-91 رقمالمرسوم التنفیذي 

  الحصول على الرخصة بسرعة.  منتمكین صاحب الطلب  فيما قد یساهم  هذاالإنجاز و 
الأرض المجزأة إلا إذا كان  فيالترخیص بالبناء  یمكنلا  أنه علىكما نصت الفقرة الثالثة     

ي حال المجزأة، وف الأراضيها ملف منیتض التيمطابق لتوجیهات رخصة التجزئة والأحكام 
 التيهي  الأراضيشغل  مخططفأن أحكام  الأراضيشغل  مخطط ضمنوجود الأرض مجزأة  
  تؤخذ بعین الإعتبار.

لأدوات التهیئة  الرخصةابقة مدى مط من التحقق لم یكتفي بمجردالمشرع المغربي  غیر أن   
تحتوي كحد  التيالعمارات  إلى )44(نح رخصة البناء بمقتضى المادة إشترط لم فقدوالتعمیر 

عمارة تجاریة أو صناعیة مبنیة  مستویات مهما كان الغرض المخصصة له أو نوعها، 4أدنى 
ربطه بشبكة الإتصالات  علىمتر مربع بأن ینص المشروع  500مساحة تساوي أو تفوق  على

بشبكة الصرف  المبنىشرط توصیل  )47(السلكیة واللاسلكیة العامة، كما أضافت المادة 
  .1ء الصالح للشربلصحي أو شبكة توزیع الماا

 البناء رخصة منحض ـرف فيللإدارة  یـریـةدالسلطة الـتـق .2
 قبول طب رخصة البناء أو رفضها بمقتضى المادة تقدیر فيالمشرع للإدارة السلطة  منح لقد   
 مخططلا یشملها  التيالبلدیات  فيتراخیص البناء  منحع منت أنللإدارة  یمكن حیث، 2)52(

التهیئة والتعمیر أو التوجیهات  مخططإذا ما كان مشروع البناء لا یتطابق مع  الأراضيشغل 
  .بهاها القواعد العامة للتهیئة والتعمیر المعمول تتضمن التي

                                                             
  .المرجع السابق ، 1.92.31 رقم شریفالظهیر الأنظر:  )1
  .المرجع السابق ، 19-15 رقم  المرسوم التنفیذيأنظر:  )2
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  ها منرخصة البناء و  منحها رفض فی یمكنحالات  على 175-91كما نصت المرسوم    
رات ماالع أورة مابالنسبة للع رخصة منحرفض  یمكن حیث )8( المادة في علیه ما تم النص -

 علىافذها خطر منن و تك التيالحالة  يوفالخاصة،  أو العامةلا تصل إلیها الطرق  التي
 طقة.منأو مستعملي ال میةو مستعملي الطرق العم منأ

ح منت أو الرخصة طلبرفض  یمكن أنه على )27( المادة علیه نصت ذلك إلىبالإضافة  -
مظهره الخارجي یمس بأهمیة  أوقعه، حجمه و بسبب م البناءع و مشر  كانمقیدة بأحكام إذا 

 .لمعالماو رة او جلمكن اماالأ
رخصة البناء إذا كان علو البناء یفوق علو المباني  منحیرفض  )28(لنص المادة  طبقا -

 المجاورة.
 إذا كانت تمس بمساحة خضراء ذات أهمیة بمقتضى المادة الرخصة منحرفض  یمكن -

  . منه (30) 
كیفیات تحضیر عقود المتعلق ب 19-15 رقمالمرسوم التنفیذي  من)52/4(نصت المادة قدو 

تتخذه السلطة  الذيع رخصة البناء أو تشمل تحفظات فأن القرار منحال  في وتسلیمهاالتعمیر 
  یكون مبررا.  أنالمختصة وجب 

  رخصة البناء طلبقـرار تـأجـیـل  :ثالثا
كیفیات تحضیر المتعلق ب 19-15 رقمالمرسوم التنفیذي  من )53(المادة  لقدالحالة الأولى:  

رخصة البناء محل ـتأجیل تصدره السلطة  طلبیكون  أن یمكن أنه على عقود التعمیر وتسلیمها
ها فیتكون  التيالحالة  في ذلكلها صلاحیة إصدار رخصة البناء لمدة لا تتجاوز سنة، و  التي

  مساحة لدراسة التهیئة والتعمیر . ضمنالمعنیة داخلة  الأرضیة القطعة
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التشریع والتنظیم  في علیهاصوص من) الالأراضيشغل  مخططالتهیئة والتعمیر،  مخطط( 
المعنیة وتضبط قواعد التعمیر لترشید إستعمال المساحات  الأراضيتحدد  حیثالمعمول بهما، 

  .1فعة العامةمنتحدید المساحات المخصصة ل إلىوالمواقع بالإضافة 
 19-15 رقمالمرسوم التنفیذي  منالفقرة الثانیة  في )51(المادة  علیهانصت الحالة الثانیة: 

إستكمال معلومات  طلبإذا ما كان الملف یت كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمهاالمتعلق ب
 إلىیمها فأنه یؤجل إصدار قرار رخصة البناء قده تصاحب علىأو بیانات غیر كاملة ینبغي 

  حین إستكمال الملف.
  رخصة البناء طلبحالة سـكـوت الإدارة عـن الـرد عـن 

رخصة البناء لا بالموافقة أو  طلبها الإدارة عن فیلا ترد  التيالحالة  علىیتم النص  لم     
 من )51(بحسب المادة  ذلكخلال المدة المحددة ل ذلكقرار و  فيالتأجیل  حتىالرفض أو 

 قد، وهو ما  كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمهاالمتعلق ب 19-15 رقمالمرسوم التنفیذي 
ح رخصة البناء أم رفض منیا بمنتفسیر إرادة الإدارة هل یعد قبولا ض فيیثیر إشكالا قانونیا 

   2لها.
لطالب  یمكن أنه على )63(المادة  فينص  29-90 رقمقانون التهیئة والتعمیر  أنإلا    

 أنما یلاحظ  أنرفع طعن قضائي، غیر  الطلبحالة سكوت الإدارة أو رفض  في الرخصة
قبل الإدارة  منقرار رفض كان نتیجة دراسة للملف وعدم تطابقه أما السكوت فهو موقف سلبي 

  .3إصدار قرار مهما كان مضمونه علىجبر الإدارة  جَبَ وبالتالي و 
كیفیات المتعلق ب 19-15 رقم) من المرسوم التنفیذي 62كما أنه طبقا لنص المادة(     

فإنه في حالة عدم رد الإدارة خلال المدة المحددة قانونا یمكن  تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها
یوما إما بالرفض أو 15لصاحب الطلب إیداع طعنا مقابل وصل لدى الولایة وتكون مدة الرد 

ذا لم ترد الإدارة خلال  یوما الموالیة لطعن فإنه یحق لصاحب الطلب إیداع طعن  15بالقبول، وإ
عمران لتأمر المصالح المكلفة بالتعمیر في الولایة على أساس ثاني لدى الوزارة المكلفة بال

                                                             
والعلوم السیاسیة، جامعة میلود  الحقوقالقانون الجزائري، كلیة  فيالبیئة  لحمایةالبناء: آلیة  رخصةة: فیأولد رابح صا أنظر: )1

  .11.صالجزائر،  معمري تیزوزو ،
  .13.، صالمرجع السابق التشریع الجزائري، فيالبیئة  حمایة البناء و رخصة أنظر: عزري الزین: )2
  .320.ص، المرجع السابق، البیئة و العمران حمایة فيالبناء  رخصةأنظر: عفاف حبة:  )3
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 15المعلومات المرسلة بالرد على صاحب الطلب إما بالقبول أو بالرفض المبرر وذلك في أجل 
  یوما.
الذي  19-15 رقم) المرسوم التنفیذي 62إن ما یمكن أن نلاحظه من خلال نص المادة(     

أنه في حالة سكوت الإدارة یمكن لصاحب الطلب  وتسلیمها كیفیات تحضیر عقود التعمیریحدد 
یوما حتى یتم  15تقدیم طعن أول وفي حالة عدم الرد طعنا ثانیا وأجل الرد في كل طعن هو 

في الأخیر الرد بالقبول أو الرفض المبرر وهذا ما یطیل ویبطئ إجراءات منح رخصة البناء 
بار الإدارة على الرد بمجرد تقدیم طلب منح وبالتالي فمن باب أولى أن یتم النص على إج

  الرخصة بالقبول إذا كان الطلب طبقا للأحكام المعمول بها أو الرفض المبرر .
 أنه على )48(نصت المادة  حیثتفادي الوقوع به  علىوهو ما عمل المشرع  المغربي      
تاریخ  منم بشأن رخصة البناء بعد إنقضاء شهرین قدالم الطلبحالة سكوت الإدارة عن  في

 .1ةسلمم الرخصةفأنه تعد  الطلبإیداع 
  الـثـانـي : دور الإدارة بعـد عـمـلـیـات البناء طلبالمـ

رخصة البناء بل جعل أي عملیة بناء تتم  منحالمشرع بمراقبة النشاط المعماري قبل  فيیكت لم
لكل عون مختص  یمكن حیثرخصة أو كانت دون رخصة  علىمحل رقابة سواء تمت بناء 

التهیئة والتعمیر  في بهاإجراء عملیة معاینة لأعمال البناء ومطابقتها للقواعد المعمول  من
حت لرئیس المجلس الشعبي البلدي صلاحیة من أنهنجد  حیثالوسط البیئي،   علىوالمحافظة 

مجال العقار والسكن  فيمراقبة  مدى إحترام المقاییس والتعلیمات  فيبصفته ممثلا للدولة 
  .10-11 رقم البلدیةالقانون  من )94(والتعمیر بموجب المادة 

 منتحت عنوان المراقبة  )73(المادة في 29-90بالرجوع لقانون التهیئة والتعمیر أنهكما      
طور  في التي البنایاتتمكین الوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي وكل عون محلف بزیارة 

جراء  فيالتشیید  تزویدهم بكل الوثائق التقنیة المتعلقة  طلبهم یمكناللازم كما  تحقیقكل وقت وإ
لرئیس المجلس الشعبي البلدي وكل عون یؤهله  یمكن أنه على 2)6(نصت المادة  قدبالبناء، و 

                                                             
  .المرجع السابق ، 1.92.31 رقم شریفالظهیر الأنظر:  )1
 المتعلق 1990دیسمبر 1المؤرخ في  29-90المعدل و المتمم للقانون  2004أوت  14المؤرخ في  05-04القانون رقم  )2

  .2004 لسنة 51بالتهیئة والتعمیر، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد 
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بإمكانه  أنهیراها ضروریة كما  التيطور الإنجاز والقیام بالمعاینة  في التيالقانون زیارة المباني 
  .علیهاالإطلاع  أي وثیقة تقنیة خاصة بالبناء و طلب
الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات  15 -08 رقمالقانون  من )15( للمادةبالرجوع  أنه حیث    

تمام إنجازها المتممة أو غیر المتممة  البنایاتالمطابقة یشمل  من التحقق أن علىنصت  التي وإ
 البنایاتة كما تشمل سلممطابقة لرخصة الم الغیررخصة بناء أو  على بهاصاحیحصل  لم التي
  رخصة بناء.  بهاة سلممتممة الم الغیر

  الفـرع الأول: البناء بـدون رخصة
 ع أنتشار البناء الفوضوي ومنأخضع المشرع أي عملیة مشروع بناء لترخیص مسبق ل لقد    

 05-04 رقمالقانون  من )76(نصت المادة  قدطقة، و منسجم مع النسیج العمراني للمن الغیر
ترخیص  علىأعمال البناء بدون الحصول  فيع الشروع منی أنه علىالمتعلق بالتهیئة والتعمیر 

الأحكام التشریعیة  في بهاالسلطة المختصة بإتباع الإجراءات المعمول  من بذلكمسبق 
  والتنظیمیة.

  : مـعـایـنـة المـخـالـفـةلاأو 
 طبقا ذلك علىیترتب  الرخصة علىحال القیام بأعمال البناء دون الحصول  في أنه حیث   

المتعلق بالتهیئة والتعمیر تحریر محضر  05-04 رقمالقانون  من 4مكرر  )76(لنص المادة 
رئیس المجلس الشعبي البلدي  إلىطرف العون المؤهل قانونا ویتم إرساله  منیثبت المخالفة 

  ساعة. 72أجل لا یتعدى  فيدائرة الإختصاص  فيالوالي 
  المـخـالـفـة على: الـجـزاء المـتـرتـب ثانیا
الفقرة  فيالقیام بأعمال البناء بدون رخصة  علىیترتب  الذيالجزاء  علىنص المشرع  لقدو    

هذه الحالة ومع مراعاة  فيیتم  علىمن قانون التهیئة والتعمیر  4مكرر )76(المادة  منالثانیة 
 8أجل  فيقبل رئیس المجلس البلدي المختص  منالمتابعة الجزائیة إصدار قرار بهدم البناء 

یصدر عن الوالي  أن یمكن أنهإثبات المخالفة، كما  تاریخ إستلام محضر منأیام  إبتداء 
  یصدره رئیس المجلس الشعبي البلدي . لمیوم إذا ما  30أجل لا یتعدى  فيالمختص 

حالة عدم وجودها تنفذ الأشغال بالوسائل  فيو  البلدیةقبل مصالح  منوتتم عملیة الهدم    
رئیس  مننفقة المخالف یتم تحصیلها بكل الطرق القانونیة   على ذلكالوالي و  منالمسخرة 

  المجلس الشعبي البلدي.
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 من البلدیة منمعارضة قرار الهدم المتخذ  أن علىالمادة  نفس من 6نصت الفقرة  قدو    
ما یعتبر مخالف  هذاالقضائیة المختصة لا یعلق إجراء الهدم .و  الجهةطرف المعارض أمام 

ینظر القضاء  " بنصها 1الجزائريالدستور  من 143المادة  علیهانصت  التيللقاعدة الدستوریة 
  قرارات السلطات الإداریة" فيالطعن  في
 المبنى صاحبحرمت  حیثالإجراءات  فيإستثناء یخرج عن القواعد العامة  هذایعد  حیث   
كان یعتبر وسیلة  أنهلو  حیثقرار الهدم كون المعارضة لیس لها أثر موقف  فيالطعن  من

 حقه فيتحرم الأفراد  أنالبناء الفوضوي، إلا  علىالقضاء  منقانونیة صارمة وردعیة تمكن 
 قدما  هذاالأحوال و  منذها بأي حال فیوقف تن یمكنلا  التية فیقرارات الهدم التعس فيبالطعن 

  2تداركها. یمكنینتج عنه أثار لا 
  :الأستاذ الدكتور عزري الزین حلین هما ذلكإقترح ل قدو 
قرارات الهدم  فيهم بالطعن الأفراد حق منحالشأن و  هذا فيالعامة  بالقواعدضرورة التقیید  -

 3ذها إستعجالیا.فیوقف تن طلبة و فیالتعس
 منإدراج مسؤولیة الإدارة  عن القرارات وعملیات الهدم غیر المشروعة بشكل صارم یحد  -

  الشأن .  هذا فيسلطتها المطلقة 

  للرخصةالمـطـابـق  الغیرالفرع الثاني: البناء 
 للرخصةللقیام البناء بل أوجب بأن یكون البناء مطابقا  الرخصةالمشرع بإشتراط  فيیكت لم    
المتعلق  19-15 رقمتم النص بموجب المرسوم التنفیذي  قدالسلطة المختصة، و  منوحة منالم

تنشأ لدى الوزیر المكلف بالعمران،  أنه على)90(المادة فيبتحضیر عقود التعمیر وتسلیمها 
بین الصلاحیات ما نصت  منالوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي لجنة تراقب عقود التعمیر و 

  ة.سلمللرخص الم طبقامراقبة الأشغال  في )91(المادة  علیه
  
  

                                                             
العدد  للجمهوریة الجزائریة ن تعدیل الدستور، الجریدة الرسمیةالمتضم 2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08القانون رقم  )1

  .2008 لسنة 63
  .13.، صالمرجع السابق التشریع الجزائري، فيالبیئة  حمایة البناء و رخصة:  عزري الزین )2
  .14.، صالمرجع نفسه  )3
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  المـخـالـفـة: مـعـایـنـة لاأو 
المتعلق بالتهیئة والتعمیر بنصها  05-04 رقمالقانون  من )13(المادة  ذلك علىنصت  قدو    

العون المؤهل قانونا  علىوحة فأنه یتوجب منالم للرخصةحالة عدم مطابقة البناء   في أنه على
رئیس المجلس الشعبي البلدي  إلىالقضائیة و  الجهة إلىویرسله  ذلكتحریر محضر یثبت 

المرسوم  من )18(المادة  ذلكأكدت  قدساعة، و  72أجل لا یتعدى  فيوالوالي المختص 
یرسل المحضر لوكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا  حیث ذلك على1 55-06 رقمالتنفیذي 

  ورئیس المجلس الشعبي البلدي والوالي المختصین. 
: الـجـزاء المـتـرتـب    المـخـالـفـة علىثانیاَ

 24لنص المادة  طبقاة سلمالم للرخصةالمطابق  الغیرمعاینة مخالفة البناء  علىیترتب      
رئیس المجلس الشعبي البلدي  یبلغ التصریح بوقف الأشغال و صاحبیقوم  أنالفقرة الثالثة 

ذّا  تحقیقأجل  منله شهادة وقف الأشغال  سلمی حتى بذلكالمعني   یلتزم   لمالمطابقة، وإ
بوقف الأشغال فأنه یقوم الأعوان المعنیین بغلق الورشة وتحریر محضر عدم  الرخصة صاحب

  المطابقة.
الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات  15-08 رقمالقانون  من )16(لنص المادة  طبقا أنهكما     

تمام إنجازها تشوه بشكل خطیر البیئة  التيأو  منالمشیدة خرقا لقواعد الأ البنایاتفإن  وإ
نفقة  علىخلال تسویة وجعلها موضوع هدم  من حتىظر العام للموقع غیر قابلة للمطابقة منوال

  المخالف .
المخالفات  علىتم النص  الذيیحدد نوع المخالفة بعكس المشرع المغربي  لمالمشرع  أنغیر    
بنصها"...أو كان البناء غیر  2)68(لنص المادة  طبقاة سلمالم للرخصةتعد مخالفة  التي

عدم تقیده بالعلو المسموح به أو بالأحجام و المواقع  حیث منشأنه  في سلممطابق للإذن الم
ها أو بالمساحة المباح بناؤها أو بالضوابط المتعلقة بمتانة البناء و إستقراره أو فیالمأذون 
البناء أو بالغرض  فيرق تحظر إستخدام بعض المواد أو إستعمال بعض الط التيبالأحكام 

  المخصص له البناء...".
                                                             

ؤهلین للبحث ط و كیفیات تعیین الأعوان المالذي یحدد شرو  2006 فيجان 30 في المؤرخ 55-06المرسوم التنفیذي رقم  1)
 للجمهوریة الجزائریة التهیئة والتعمیر ومعاینتها وكذا إجراءات الرقابة، الجریدة الرسمیة مجال فيعن مخالفات التشریع والتنظیم 

  .2006 لسنة  6العدد 
  .المرجع السابق ، 1.92.31 رقم شریفالظهیر الأنظر:  )2
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 في أنه علىالمتعلق بالتعمیر  29-90 رقمالقانون  من )76(المادة  فيكما نص المشرع     
 في بهاخطیرة الأحكام القانونیة  والتنظیمیة المعمول  بصفةحالة أنجاز أشغال بناء تنتهك 

أجل الأمر بوقف  منلسلطة الإداریة رفع دعوى قضائیة  یمكنمجال التهیئة والتعمیر فأنه 
أساسه  علىتصنیف المخالفة  یمكن الذيما یدعو لتساؤل حول معیار الخطورة  هذاالأشغال، و 

یختص رئیس المجلس الشعبي البلدي بإصدار أمر بوقف الأشغال  التيوتحدید المخالفات 
  بشأنها.

  للإنهیار الآیلالفـرع الثالث: البناء 
مراقبة البناءات التي بدون رخصة أو الغیر المطابقة لرخصة  فيبالإضافة لدور الإدارة    

المسلمة فإن المشرع الجزائري قد أوصى رئیس المجلس الشعبي البلدي بإتخاذ كافة التدابیر 
القانون المتعلق  من) 89خلال نص المادة ( منضمانا لسلامة وحمایة الممتلكات والأشخاص 

  .10-11رقم بالبلدیة 
  أولا: المعاینة

المتعلق بتحضیر  19-15 رقم) الفقرة الثانیة من المرسوم التنفیذي 86طبقا لنص المادة(   
عقود التعمیر وتسلیمها فإنه یمكن لرئیس المجلس الشعبي البلدي القیام بكل زیارة أو مراقبة 

  ء.صلابة كل الجدران أو المبنى أو البنا منیراهما ضروریتین للتحقق 
) من نفس المرسوم عن كل خطورة لمبنى 86/3خلال نص المادة( منحق الإعلام  منحكما    

  معین لكل شخص علم بذلك أن یخطر رئیس المجلس الشعبي البلدي.
نفس المادة على إستثناء البناء الخاضع لحمایة الآثار والمواقع  منكما نصت الفقرة الرابعة    

التاریخیة فلا یمكن لرئیس المجلس الشعبي البلدي أن  یأمر بترمیمها أو هدمها إلا طبقا للقواعد 
  التشریع والتنظیم المطبق علیها. فيالمعمول بها 

: الـجـزاء المـتـرتـب   ثانیاَ
لشعبي البلدي أن البناء الذي تم معاینته آیل للسقوط فإنه طبقا إذا ما تبین لرئیس المجلس ا     

المتعلق بتحضیر عقود التعمیر وتسلیمها  19-15 رقم) من المرسوم التنفیذي 87لنص المادة (
الأمر بترمیم الجدار أو المبنى أو البنایة الآیلة للإنهیار أو هدمها إلى  منیتم تبلیغ القرار المتض

الحالة الخطیرة یتم تعیین خبیر یكلف  فيدید أجل للقیام بالأشغال و صاحب الملكیة مع تح
  الیوم الذي یحدده القرار بمعاینة حالة الأماكن و إعداد تقریر بذلك. فيبالقیام حضوریا 
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الأجل المحدد لذلك و لم یعین  فيحال عدم قیام صاحب الملكیة بوضع حد للخطر  في    
خبیر فإنه تتولى المصالح التقنیة للبلدیة بمعاینة حالة الأماكن، و ترسل القرار وتقریر الخبیر 

أیام الموالیة لتاریخ الإیداع  8فورا إلى الجهة القضائیة المختصة ویتخذ القاضي قراره خلال 
  ئیة عن طریق الإدارة.بكتابة الضبط، ویبلغ صاحب الملكیة بقرار الجهة القضا

ذا لاحظت الجهة القضائیة المختصة حالة خطورة المبنى، یصدر رئیس المجلس الشعبي       وإ
  القرار موافقة الوالي. هذا منع الإقامة بذلك المبنى بشرط أن یتضمن منالبلدي قرارا یتض

 رقمالمرسوم التنفیذي  ) من88حالة الخطر الوشیك الحدوث فإنه طبقا لنص المادة( فيأما      
المتعلق بتحضیر عقود التعمیر وتسلیمها یستشیر رئیس المجلس الشعبي البلدي  15-19

ساعة  24المعني مصالحه التقنیة أو مصالح الدولة المكلفة بالعمران على مستوى الولایة خلال 
ذا تبین  الة خلال تقریر هذه المصالح ح منالتي تلي توجیه إنذار لصاحب الملكیة، وإ

الإستعجال أو الخطر المحدق والوشیك یأمر رئیس المجلس الشعبي البلدي وجوبا وعلى نفقة 
  یة الضروریة، وذلك على  نفقة البلدیة ویتم تحصیلها لاحقا.منصاحب الملكیة، التدابیر الأ

 ذ الأشغال إذا ما تنازل للبلدیة عن المبنى الآیلفیتن منإلا أنه یمكن أن یعفى صاحب الملكیة 
  للسقوط.

  مخاطر العمران منحمایة البیئة  فيالمبحث الثاني : دور القضاء الإداري 
خلال  منحمایة مبدأ المشروعیة  فيالمبحث إلى الدور الهام للقضاء  هذا فيسنتطرق     

ذلك  فية رخصة البناء الصادرة عن السلطة المختصة منالرقابة المفروضة على القرارات المتض
لتأكد من مدى مطابقتها للأحكام المعمول بها في مجال التهیئة والتعمیر والبیئة، وقد تم تقسیم 

رقابة القضاء الإداري على عدم المشروعیة الخارجیة  منالمبحث إلى مطلبین الأول تض هذا
رقابة  منلقرار رخصة البناء، وذلك في ما یخص الشكل والإجراءات و المطلب الثاني تض

ضاء الإداري على عدم المشروعیة الداخلیة لقرار رخصة البناء المتضمن لعیب مخالفة الق
  القانون وعیب السبب وعیب إساءة إستعمال السلطة .
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المتعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة فإنه تعد  091-08من قانون رقم  800فطبقا لنص المادة 
المحاكم الإداریة هي جهات الولایة العامة في المنازعات الإداریة التي تكون الدولة أو الولایة أو 

  البلدیة طرفا فیها. 
غیر أنه إذا صدر قرار رخصة البناء من طرف الوزیر المكلف بالعمران فإن الطعن في قرار 

-98من قانون مجلس الدولة رقم  9ن أمام مجلس الدولة  طبقا لنص المادة رخصة البناء یكو 
  . عملا بالمعیار العضوي للإختصاص 13-11المعدل والمتمم بالقانون  012

 ةرخصقرار المطلب الأول: رقابة القضاء الإداري على عدم المشروعیة الخارجیة ل
  البناء

فقد  هذاأحد أركانه، ول فيطرف الإدارة فقد یصدر معیبا  منبعد صدور قرار رخصة البناء    
القرار أمام الجهات القضائیة المختصة لنظر  هذاالطعن ضد  فيله صفة  منأجاز المشرع ل

هذه الحالة فأن مهمة القاضي  فيه، و فیمدى مشروعیة أو عدم مشروعیة القرار المطعون  في
عدم المشروعیة  منخلو القرار  منحقق الإداري بسط رقابته على بعض أركان القرار لت

  الخارجیة والمقصود هنا الشكل والإجراءات وكذا الإختصاص .

  الفرع الأول :  عیب الشكل والإجراءات
یعد ركن الشكل والإجراءات من الأركان الأساسیة للقرار الإداري وهو من بین العیوب      

  الخارجیة التي تطالها رقابة القضاء المختص والتي یمكن أن تكون سببا في إلغاءه. 
  أولا: عیب الشكل 

یعرف عیب الشكل بأنه" عدم إحترام القواعد الإجرائیة أو الشكلیة المحددة لإصدار القرارات     
  3القوانین واللوائح سواء كان ذلك بإهمال تلك القواعد كلیة أو بمخالفتها جزئیا" فيالإداریة 

                                                             
الرسمیة للجمهوریة المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الجریدة  2008فیفري  25المؤرخ في  09-08القانون رقم  )1

  .2008لسنة  21الجزائریة العدد 
المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، الجریدة  1998ماي  30المؤرخ في   01-98القانون  العضوي  رقم 2)

، الجریدة 2011جویلیة  26المؤرخ في  13-11المعدل والمتمم بموجب القانون العضوي رقم  1998لسنة  37الرسمیة العدد 
  . 2011لسنة 43الرسمیة العدد 

  .638.ص ،1996، دار الفكر العربي، مصر ، -قضاء الإلغاء -اب الأول: القضاء الإداري، الكت سلیمان محمد الطماوي )3



 حمایة البیئة من مخاطر العمران                     اني                         الفصل الث

65 
  

قررها العیب عندما تخالف الإدارة القواعد القانونیة التي تنص على الشكلیات التي  هذاو یتحقق 
ة رخصة البناء لذا  وجب على الإدارة إتباع الشكلیات منة إصدارها لقرارات المتضمناسبالقانون ب

  حتى یكون قرار رخصة البناء مشروعا ولا یكون عرضة للإلغاء .
ها ما نصت علیه منقرار رخصة البناء  فيوقد حدد المشرع بعض الشكلیات الواجب إتباعها    

لا یمكن رفض طلب رخصة البناء...إلا لأسباب  التهیئة والتعمیر"من قانون  )62المادة (
- 15 رقم) من المرسوم التنفیذي 50ما أكدته المادة ( هذاو  القانون" هذاأحكام  منمستخلصة 

  حالة الرفض المسبب...". فيالمتعلق بتحضیر عقود التعمیر وتسلیمها بنصها"  19
الذي یحدد كیفیات بتحضیر عقود التعمیر  19-15 رقم التنفیذي المرسوم منكما تض   

ها رخصة البناءات التي تقتضي تهیئة وخدمات تتضمن) شكلیة یجب أن 54المادة( فيوتسلیمها 
خاصة بالموقع العمومي أو إرتفاقات خاصة وقد تم النص علیها بصیغة القاعدة الآمرة بالتالي 

رخصة البناء  منها القرار المتضمنالشكلیات الجوهریة التي یجب أن یتض منتعد هذه الشكلیة 
لا كان قرار معیبا بعیب الشكل و    یعرضه للإلغاء. هذاوإ

  ثانیا: الإجراءات
نعني بالإجراءات أن یصدر القرار الإداري إذا إستوجب القانون إتباع إجراءات معینة ینص     

تعسف  منعلیها المشرع أو إعتبرها القضاء الإداري ضمانة أساسیة لازمة لحمایة الأفراد 
القانون كلها  فيهذه الحالة ینتج عن عدم إتباع  الإدارة هذه الإجراءات المقررة  فيالإدارة ، و 

بعضها أو إتبعت إجراءات مخالفة لما تقتضیه القواعد القانونیة المعمول بها طبقا لأحكام أو 
   1فإن ذلك یؤدي إلى إلغاء القرار الإداري. 19-15ذي رقم فیالمرسوم التن

حیث  28/10/20102 فيالمؤرخ  055959القرار رقم  فيوقد قضى مجلس الدولة بذلك     
ها رقم فیجهة أخرى فإن رخصة البناء المطعون  منه  و حیث أن... «القرار هذا فيجاء  

الذي ینظم إجراءات تسلیم  176- 91ذي فیكانت مخالفة لأحكام المرسوم التن 04- 33
  رخصة البناء لأن الملف لم یتم عرضه على المصالح التقنیة المختصة بالتعمیر والبناء .

                                                             
  .106.ص ،المرجع السابق العمران، مجال فيالقرارات الفردیة  أنظر: عزري الزین: منازعات )1
  .2012، 10الإجتهاد القضائي : مجلة مجلس الدولة ، العدد رقم  )2
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المشار إلیه فإنه یشترط وجوبا عرض  176- 91ذي فیحیث أنه وطبقا لأحكام المرسوم التن
ملف رخصة البناء على مصلحة التهیئة والتعمیر للمعاینة و إعطاء رأیها التقني ... بإلغاء 

  »... جدید بإلغاء رخصة البناء منالقرار المستأنف والفصل 
  القرار یظهر لنا ما یلي: هذاخلال  من

التقنیة المختصة بالتعمیر والبناء طبقا  أن عدم عرض ملف رخصة البناء على المصالح -
یحدد كیفیات تحضیر شهادة  176-91ذي رقم فیالمرسوم التن من) 39لنص المادة (

التعمیر ورخصة التجزئة وشهادة التقسیم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم 
الذي یحدد  19-15ذي رقم فیالمرسوم التن من) 47، التي تقابلها المادة (وتسلیم ذلك

رخصة البناء یجعله مشوبا  منكیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها فإن القرار المتض
 بعیب عدم المشروعیة وبالتالي یجعله عرضة للإلغاء.

 من) 47المادة( فيأن إجراء عرض طلب رخصة البناء على المصالح المذكورة  -
الإجراءات الجوهریة التي  من المتعلق بعقود التعمیر یعد  19-15ذي رقم فیالمرسوم التن

 أسباب إلغاء القرار.   منتعد سببا 
 منجوهریا یفهم  حضیر عقود التعمیر وتسلیمها إجراءا) المتعلق بت51كما تضمت المادة(   

 منرخصة البناء  منخلال الصیغة الآمرة لها ،حیث نصت على أنه یجب تبلیغ القرار المتض
جمیع الحالات خلال  فيى صاحب الطلب بصفة إلزامیة طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي إل

الإجراء یعرض القرار  هذاتاریخ إیداع الطلب، وبالتالي فإن مخالفة الإدارة ل منیوم  20
 رخصة البناء للإلغاء. منالمتض

  الفرع الثاني:  عیب الإختصاص
یقصد بالإختصاص السلطة أو الصلاحیة القانونیة التي تخول صاحبها إصدار القرار      

النظام العام، حیث لا یمكن لأي سلطة  منالقانون أو التنظیم وهو  منیستمد هذه الصلاحیة 
  1عدما.منإداریة الإتفاق على التنازل عنه أو مخالفته أو تعدیله لذا تخلفه یجعل القرار باطلا و 

  ي والمكاني والموضوعي.منصدوره وفقا للإختصاص الز  منالقرار سلیما لابد  ولكي یكون
  يمنأولا: الإختصاص الز 

                                                             
    2010 مطبوعات مخبر الإجتهاد القضائي و أثره على حركة التشریع ، ،منازعاتعزري الزین: الأعمال الإدرایة و )1
   . 16.ص ،
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وقت لا  فيأصدره  مني عندما یصدر القرار الإداري ممنیتحقق عیب الإختصاص الز    
صبه أو منیكون مختصا قانونا بإصداره وذلك إما أن یصدر القرار قبل أن یتقلد الموظف مهام 

  1یة التي حددها القانون لإصداره.منإنتهاء المدة الز بعد 
  ثانیا: الإختصاص المكاني 

یكون القرار الإداري معیب بعیب عدم الإختصاص المكاني عندما یصدر القرار الإداري عن    
ا إتخاذ إجراء معین داخل إقلیم لا یخضع لسلطتها وبالتالي الإعتداء على منجهة إداریة متض

    2لإداریة التي یتبعها المكان الذي یصدر بشأنه القرار.إختصاص الجهة ا
  ثالثا : الإختصاص الموضوعي 

مسألة معینة  فيلا یملك سلطة إصداره  منالعیب عند صدور القرار الإداري م هذایقع    
  عدة صور: فيإختصاص هیئة أو عضو آخر، ویكون ذلك  فيتدخل 

 لها. إعتداء سلطة إداریة على إختصاص أخرى مساویة -
إعتداء سلطة إداریة على إختصاصات سلطة رئاسیة لها. إعتداء سلطة رئاسیة على  -

 إختصاصات سلطة أدنى .
 3إعتداء سلطة مركزیة على إختصاص سلطة لا مركزیة. -

وقد تم تحدید إختصاص السلطة المختصة بإصدار قرار رخصة البناء طبقا لأحكام المواد    
) التي حددت إختصاص رئیس المجلس 65بالتعمیر وهي ( المتعلق  29- 90القانون رقم  من

)  المحددة لإختصاص الوزیر 67) إختصاص الوالي والمادة(66الشعبي البلدي ونص المادة (
المتعلق بكیفیة تحضیر عقود  19-15ذي رقم فیالمكلف بالتعمیر، كما نص المرسوم التن

عي لتسلیم قرار رخصة البناء لكل ) على الإختصاص الموضو 49المادة ( فيالتعمیر وتسلیمها 
  الوالي والوزیر المكلف بالعمران ورئیس المجلس الشعبي البلدي.  من
حالة  فيخلال تحدید المشرع لإختصاص كل سلطة بحسب طبیعة المشاریع فإنه  من   

المشاریع المخصصة لها یجعل القرار معیبا بعدم  فيإصدار أي سلطة لقرار رخصة البناء 
  لإلغاء.عرضة لالإختصاص و 

                                                             
  .480.ص ،1999عبد الغني بسیوني عبد االله: القضاء الإداري، الدار الجامعیة، مصر ، )1
  . 98.، ص المرجع السابق عزري الزین: قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیها، )2
  .484.،ص المرجع السابق االله،عبد الغني بسیوني عبد )3
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  عدم المشروعیة الداخلیة رقابة القضاء الإداري علىالمطلب الثاني : 
  البناء ةرخصقرار ل 

ناحیة عدم المشروعیة الخارجیة  منبالإضافة إلى رقابة القضاء الإداري لقرار رخصة البناء    
، كما قد منهفإنه یتم بسط رقابة على عدم المشروعیة الداخلیة لسبب صدور القرار أو الغایة 

تكون أو المحال وعلیه فأوجه الطعن بالإلغاء هو إما عیب مخالفة القانون، عیب السبب أو 
  عیب إساءة إستعمال السلطة.

  الفرع الأول: عیب مخالفة القانون
العیب بموضوع القرار أو الأثر الذي ینجم عن القرار مباشرة بإنشاء مركز  هذایتعلق     

حال ما إذا خرقت  فيالعیب بالمخالفة المباشرة للقانون  هذاقانوني  جدید أو بإلغائه، ویتحقق 
الإدارة حكما نص علیه القانون صراحة، أو أن تمتنع عن إصدار قرار یوجب علیها القانون 

ه، كما یمكن أن تكون مخالفة القانون عند تفسیر الإدارة لنص قانوني تفسیرا خاطئا، كما إصدار 
  1یتحقق إذا لم یتم تطبیق النص على الوقائع بطریقة سلیمة بسبب التكیف الخاطئ.

المبدأ: إن  « 30/04/20082بتاریخ  038284القرار رقم فيلقد قضى مجلس الدولة     
النصوص  فيوثائق التعمیر المحددة  منحات فییخضع  لكیإجراء تسلیم رخصة البناء 

د فیالقانونیة الخاصة بالتعمیر والتهیئة وبالتالي الحصول على رخصة بناء مقابل تنازل المست
ذمة البلدیة لصالحه یعد تصرف مخالف للقانون ویترتب علیه بطلان  فيعن الدین الداخل 

  الرخصة.
ق ملف القضیة أن قرار رخصة البناء الذي أًصدرته ...حیث بعد الإطلاع على مختلف أورا

ذ فیالبلدیة لفائدة المسمى... كان إستناد على طلب قدمه المعني للبلدیة مقابل تنازله عن تن
دج وهو ما أكدته البلدیة  250.000قرار قضائي كان قد قضى على البلدیة بتعویضه بمبلغ 

  المعنیة.
رخصة البناء  منحقد خول لرئیس البلدیة صلاحیة حیث لئن كان قانون التهیئة والتعمیر 

ح رخصة البناء  لمستحقیها منحدود إختصاصه، فإن هذه الصلاحیة یمارسها ب فيلطالبیها 
المؤرخ  29- 90القانون رقم  فيصوص علیها منإطار ممارسة مهام الضبط الإداري ال في

                                                             
  .20.ص ،المرجع السابق نازعاتها،الأعمال الإداریة وم عزري الزین: أنظر: )1
  .2009، 09الإجتهاد القضائي : مجلة مجلس الدولة، العدد رقم   )2
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 176- 91ذي رقم فیمرسومه التن فيالمتعلق بالتهیئة والتعمیر و  01/12/1990 في
ها رخصة فیح وثائق التعمیر بما منات التحقیق و فیالمحدد كی 28/05/1991 فيالمؤرخ 

  . البناء
ذمة البلدیة أو  فيرخصة البناء للمستأنف مقابل التنازل عن دین  منححیث لا یحق للبلدیة 

  فعة أخرى .منأیة 
ه لأنه لم یراع القانون فیالوضع یتعین إبطال قرار رخصة البناء المطعون  هذاحیث أمام 

والتنظیم المذكورین وهو ما قضى به قضاة أول درجة، لذا یتعین تأیید قرارهم 
  المستأنف...قرر مجلس الدولة: علنیا حضوریا ونهائیا

  الخصام. فيالشكل : قبول الإستئناف وقبول التدخل  في
  »الموضوع: تأیید القرار... في
  القرار یظهر الآتي: هذاخلال  من  

 أن قرار رخصة البناء المقدم مقابل تنازل قدمه صاحب الطلب مخالفا للقانون . -
ذمة البلدیة یعد مخالفة لقانون التهیئة والتعمیر  فيرخصة البناء كمقابل لدین  منح -

  وبالتالي تلغى الرخصة المقدمة.
 فيحیث جاء  28/10/20101بتاریخ  055959القرار رقم  فيوقد قضى مجلس الدولة    
رخصة البناء تتوقف على إستفاء شروط  منحالمبدأ: متى كانت شرعیة قرار  «القرار ذاه

صحة عقد البیع الأرض المخصصة للبناء وعرض الملف على مصلحة التهیئة والتعمیر 
وحة بناء منلإبداء رأیها ووجود مخطط لشغل الأراض المراد البناء فوقها فإن رخصة البناء الم

غیاب أي مخطط لشغل الأرض عند تاریخ تسلیمها ودون إبداء رأي  فيعلى عقد بیع باطل و 
  مصلحة التهیئة والتعمیر تعد مشوبة بعیب عدم المشروعیة ومعرضة للإبطال.

خلال الوثائق المرفقة بملف القضیة أن التعاونیة العقاریة، والتي ینتمي  من... حیث یتبین 
رضیة المخصصة للبناء ، بموجب عقد إلیها المستأنف علیه (ع،س) ،إستفادت بالقطعة الأ 

جهة رئیس التعاونیة (ع،س)  منذیة البلدیة حینها ،فیدوبیة التنمنالبیع المبرم بین رئیس ال
 فيطبقا للمداولة البلدیة المؤرخة  هذاو  1991ماي  14جهة أخرى ،بتاریخ  من

                                                             
  .المرجع السابق ، 2012، 10 الإجتهاد القضائي : مجلة مجلس الدولة ، العدد رقم  )1
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 2160القطعة الأرضیة ذات مساحة  منحوالتي بمقتضاها تم  91-28رقم  28/01/1991
  متر مربع إلى التعاونیة المستأنف علیها.

،المتعلق  18/11/1990 فيالمؤرخ  25- 90القانون  من 73حیث أنه و طبقا للمادة 
العقار تبرمه البلدیة مباشرة للخواص ولا یكون لفائدة  فيبالتوجیه العقاري فإن أي تصرف 

  شخصیة عمومیة یعتبر باطلا وعدیم الآثر.
القطعة الأرضیة موضوع   فيالمشار إلیها فإن تصرف البلدیة  73دة حیث أنه و طبقا للما

جراءات  یكون باطلا أیضا. منرخصة البناء كان باطلا ، وأن ما ترتب علیها    تراخیص وإ
كانت مخالفة  04- 33ها رقم فیجهة أخرى فإن رخصة البناء المطعون  منحیث أنه و 

جراءات تسلیم رخصة البناء ، لأن الملف الذي ینظم إ 176- 91ذي  فیلأحكام المرسوم التن
  لم یتم عرضه على المصالح التقنیة المختصة بالتعمیر والبناء.

ذي المشار إلیه، فإنه یشترط وجوبا عرض ملف رخصة فیحیث أنه وطبقا لأحكام المرسوم التن
عطاء رأیها التقني ، كما أن رخصة البناء  البناء على مصلحة التهیئة والتعمیر للمعاینة وإ

  غیاب أي مخطط لشغل الأراضي عند تاریخ تسلیم  الرخصة . فيها، تم تسلیمها فیالمطعون 
ها، تم تسلیمها خرقا للأحكام فیعون حیث أنه وللمعطیات السابقة فإن رخصة البناء المط

جدید بإلغاء  منالقانونیة الساریة المفعول، مما یتعین إلغاء القرار المستأنف ، والفصل 
  ها.فیرخصة البناء المطعون 

  الشكل: قبول الإستئناف. في...
    1   »جدید ،بإلغاء رخصة البناء ... منالموضوع: إلغاء القرار المستأنف والفصل  في
  القرار یظهر لنا ما یلي : فيخلال الوقائع المذكورة  من
على عقد بیع باطل یجعل ترخیص البناء المترتب علیه  صة البناء بناءقرار رخ منحأن  -

 باطلا.
 176-91ذي رقم فیالمرسوم التن من) 44ترخیص البناء وجب أن یتم طبقا للمادة ( منحأن  -

التجزئة وشهادة التقسیم ورخصة البناء  یحدد كیفیات تحضیر شهادة التعمیر ورخصة الذي
وجود مخطط شغل الأراضي أو مطابقا لأي  في وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسلیم ذلك

طور  في) حیث أضافت مخطط شغل الأراضي 52وثیقة تحل محله أو كما نصت المادة(
                                                             

  .المرجع السابق ،2012 ،10 القضائي : مجلة مجلس الدولة ، العدد رقمالإجتهاد  )1
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ة البناء یكون المصادقة علیه والذي تجاوز مرحلة التحقیق العمومي، وبالتالي فإن قرار رخص
 مخالفا للأحكام القانونیة وعرضة للإلغاء.

   : عیب السببثانيالفرع ال
یقصد بالسبب " الحالة القانونیة أو الواقعیة التي تتم بعیدا عن رصد الإدارة فتوحي إلیه    

  1بإتخاذه".
وتعتبر رقابة القضاء الإداري لركن السبب من أهم الضمانات الأساسیة لإحترام الإدارة لمبدأ    

المشروعیة في قراراتها الصادرة حتى لا تصدر عن الهوى و أن تكون مستندة إلى أسباب 
  2صحیحة وواقعیة تبرر إتخاذها.

ص لطلب رخصة البناء و وبالتالي فمفهوم السبب بالنسبة لقرارات العمران هو متى تقدم شخ
إستوفى ملفه جمیع الشروط التقنیة و القانونیة التي یتطلبها القانون فعندها یصبح ذلك سبب 

  3التراخیص .  هذاح منالقرار الصادر ب
المتعلق بكیفیة تحدید عقود  19-15ذي رقم فیالمرسوم التن من) 42حیث نصت المادة(   

الحصول على رخصة البناء و الوثائق الواجب إرفاقها  تقدیم طلب كیفیةالتعمیر وتسلیمها على 
  بالطلب تدعیما لطلبه.

... « 28/10/2010بتاریخ  4 055959قراره رقم  فيذلك ما قضى به مجلس الدولة  من   
، المتعلق 18/11/1990 فيالمؤرخ  25- 90القانون  من 73حیث أنه وطبقا للمادة 

العقار تبرمه البلدیة مباشرة للخواص، ولا یكون لفائدة  فيبالتوجیه العقاري فإن أي تصرف 
  شخصیة عمومیة یعتبر باطلا و عدیم الأثر .

القطعة الأرضیة موضوع  فيالمشار إلیها فإن تصرف البلدیة   73حیث أنه وطبقا للمادة 
  »تراخیص و إجراءات یكون باطلا أیضا... منرخصة البناء كان باطلا، وأن ما ترتب علیها 

  خلال القرار: منر یظه
القرار المرخص للبناء  منرخصة البناء الذي تم بناء على عقد بیع باطل یجعل  منحأن  -

 باطلا.
                                                             

  .792.، صالمرجع السابق سلیمان محمد الطماوي : القضاء الإداري، )1
  .529.ص ، المرجع السابق عبد الغني بسیوني عبد االله، )2
  .108.، ص المرجع السابق عزري الزین: قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیها، )3
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)التي یقدمها صاحب طلب رخصة البناء  لتدعیم 42المادة( فيصوص علیها منأن الوثائق ال -
  طلبه یجب أن تكون سلیمة 

  الفرع الثالث: عیب الإنحراف بالسلطة
القرار الإداري الذي یعرف بأنه" النتیجة النهائیة التي یسعى  فيالعیب ركن الغایة  هذایمس    

، بحیث یجب أن تستهدف القرارات الإداریة المصلحة العامة كغایة 1رجل الإدارة إلى تحقیقها"
  القرار الإداري وفق قاعدتین هما: منكل  أعمالها ویتم تحدید الغایة  فيلها 

  إستهداف المصلحة العامة. 
  إصدار القرار  منإحترام قاعدة تخصیص الأهداف: إذا ما حدد المشرع الهدف

 2الإداري فلا یمكن إبتغاء هدف أخر حتى و إن كان یحقق المصلحة العامة.
 منالعیب هو أن تستخدم الإدارة سلطتها لتحقیق غایة غیر مشروعة إما  بهذاوالمقصود   

ة بعیدة عن المصلحة العامة أو أن تبتغي هدف غیر الذي حدده لها خلال إستهداف غای
  3القانون

  أما الإنحراف بالسلطة في مجال العمران هي :
 بعیدة عن المصلحة العامة العمرانیة.إستهداف غایة  -
 مخالفة قاعدة تخصیص الأهداف التي نص علیها قانون العمران. -
 ص العمران.إساءة إستعمال الإجراءات الخاصة بمنح تراخی -

  أولا: إستهداف غایة بعیدة عن المصلحة العامة العمرانیة
المتعلق بالتعمیر  29-90لقد أوضحت المادة الأولى من قانون التهیئة والتعمیر رقم    

المصلحة العامة العمرانیة التي یجب على الإدارة إستهدافها في القرارات التي تصدرها فإذا تم 
منح رخصة بناء في وسط سكاني لم تراعى فیها الشروط البیئیة، فإن قرارها یعاب بعیب 

ي السلطة لأن من مقتضیات حمایة المصلحة العامة العمرانیة أن تراعي تراخیص الإنحراف ف
  4البناء حمایة البیئة.

                                                             
  .119.ص ، المرجع السابق ،العمران مجال فيالقرارات الفردیة  منازعاتعزري الزین:  )1
  .21، ص.المرجع السابق أنظر: عزري الزین: الأعمال الإداریة و منازعات، )2
  .565،ص. المرجع السابقعبد الغني بسیوني عبد االله،  أنظر: )3
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   23/05/2007بتاریخ  1 032758وهذا ما قد قضى مجلس الدولة في قراره رقم 
إنشاء مفرغة عمومیة في وسط سكاني دون إحترام شروط دفتر الأعباء ودون إتخاذ  المبدأ:«

ئمة لتجنب المساس بسلامة المحیط والأشخاص یعد مخالفة لقانون البیئة الإجراءات الملا 
  ویترتب علیه غلقها نهائیا.

المتضمن  05/05/1988...حیث أن الدعوى ترمي إلى إلغاء القرار الولائي المؤرخ في 
هكتار لفائدة بلدیة أولا فایت المخصصة لإنشاء  40تخصیص قطعة أرض ذات مساحة 

  قمامة عمومیة.
ث صدر قرار تمهیدي عین خبیر لمعاینة القطعة الأرضیة المخصصة كمزبلة والقول إن حی

  كانت تسبب تلوث البیئة.
حیث أنه بعد إعادة السیر في الدعوى صدر القرار محل الإستئناف الذي قضى بالمصادقة 
على تقریر الخبرة بإبطال القرار المطعون فیه الصادر عن والي ولایة تیبازة المتضمن 

  خصیص قطعة الأرض كمفرغة عمومیة.ت
...حیث تبین للمجلس أن الخبرة بینت أن هناك سلبیات وأضرار متعددة الصفات تصیب 

  الإنسان ،الحیوان، النبات، الأدویة.
  حیث أوضحت أن إنجاز المفرغة لم یحترم فیه الشروط الواردة في دفتر الأعباء.

للتخفیف من السلبیات التي تؤثر على  حیث أورد الخبراء توصیات وتعلیمات في التقریر
  البیئة لابد من إحترام الضوابط التقنیة والتوصیات التي جاءوا بها .

...حیث أنه زیادة عن كل هذا فإنه لا یمكن أن تكون مزبلة في وسط سكاني قد تمس 
یاء بسلامة الأشخاص نتیجة الغازات السامة التي تفرز منها والروائح الكارهة وغیرها من الأش

  المضرة.
حیث أن المجلس یلاحظ الخبرة ویرى أن القرار المستأنف بقضائه قدر النزاع التقدیر السلیم 

  وطبق القانون لذا یتعین تأییده مبدئیا.
حیث أن طلب الأمر بغلق النهائي للمزبلة وهو مشتق من الطلب الأصلي فالمجلس یستجیب 

  له ویقضي به...

                                                             
  .المرجع السابق ،2009، 09الإجتهاد القضائي : مجلة مجلس الدولة، العدد رقم  )1
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 01/04/2003هیدي الصادر عن مجلس الدولة بتاریخ في الموضوع: إفراغ القرار التم
ملاحظة الخبرة المنجزة و القضاء بتأیید القرار المستأنف مبدئیا و إضافة له القضاء بغلق 

  1»المفرغة العمومیة موضوع النزاع...
  من خلال هذا القرار یظهر لنا ما یلي:

البناء یجعل القرار معیبا أن عدم مراعاة الإدارة لمقتضیات حمایة البیئة في تراخیص  -
 وعرضة للإلغاء.

منح تراخیص البناء لبعض المنشآت في الأوساط السكنیة له تأثیر سلبي على المحیط  -
وهذا ما یخالف قانون التعمیر بحسب نص المادة الأولى التي تحث على الموازنة بین 

  مقتضیات التعمیر وحمایة البیئة.   
 الأهداف التي نص علیها قانون العمرانثانیا: مخالفة قاعدة تخصیص 

والمقصود هنا هو أن تخرج الإدارة عن الهدف المعین الذي حدده القانون نطاقا لعملها    
الإداري والذي یجب أن یكون الغرض من إصدار قرارها وذلك عملا بقاعدة تخصیص الأهداف 

الترصیفات والجوار وبالتالي  ، فالأهداف المحددة لقانون العمران هو المحافظة على المواقع و
ذا  یمكن للإدارة رفض منح رخصة البناء إذا كانت تمس بالموقع  وبالترصیف أو الجوار، وإ

   2تجاوزت الإدارة هذه الأهداف المحددة لها فإن ذلك یجعل قرارها عرضة للإلغاء .
  العمران: إساءة إستعمال الإجراءات الخاصة بمنح تراخیص اثالث
في هذه الحالة عندما یحدد القانون للإدارة إجراءات معینة یجب إتباعها عند منحها رخص    

البناء ، فإنه عندما تستخدم الإدارة إجراءات إداریة لا یجوز لها إستعمالها من أجل تحقیق 
   3الهدف الذي تسعى إلیه أي إجراء إداري آخر ترى بأنه أیسر غیر الذي حدده القانون

                                                             
  .المرجع السابق ،2009، 09الإجتهاد القضائي : مجلة مجلس الدولة، العدد رقم  )1
  .117.، ص المرجع السابق أنظر: عزري الزین: قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیها، )2
  .579.،ص المرجع السابق أنظر: عبد الغني بسیوني عبد االله، )3
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ةــمـــاتــــخ  
من خلال دراستنا لموضوع دور رخصة البناء في حمایة البیئة في مختلف النصوص      

إجراءات و الشروط الواجب القانونیة التي تضمنت كل ما یتعلق بكیفیة منح رخص البناء من 
 توافرها فقد إتضح .

رخصة البناء بدایة جموعة النصوص القانونیة المنظمة لبأن المشرع الجزائري من خلال م     
، 05-04المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  29-90بالقانون المتعلق بالتهیئة والتعمیر رقم 

الذي یحدد القواعد العامة للتهیئة  175-91قم والنصوص التنظیمیة بالنسبة للمرسوم التنفیذي ر 
المتعلق بالمخطط التوجیهي لمخطط التهیئة  177-91والتعمیر، المرسوم التنفیذي رقم 
المتعلق بمخطط شغل الأراضي وكذا المرسوم  178-91والتعمیر، المرسوم التنفیذي رقم 

یمها، قد حاول الإحاطة الذي یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسل 19-15التنفیذي رقم 
الموازنة بین منح تراخیص البناء ومقتضیات حمایة انب المنظمة لرخصة البناء و بكافة جو 
 البیئة .
وبسبب الأهمیة الكبرى لدور رخصة البناء في حمایة الوسط البیئي من مختلف الآثار       

ر وفي مجال یئة والتعمیالسلبیة الناتجة عن عدم إحترام القواعد المعمول بها في مجال الته
في  أخرى تشارك جهات 19-15خلال المرسوم التنفیذي رقم  من حمایة البیئة. فقد أضاف

 دراسة طلب الرخصة والفصل فیه.
 مرسومه في المتوقع منذي كان ال ن ذلك إلا أن المشرع لم یضف الجدیدو على الرغم م      

 ات المفروضة على صاحب الرخصة والإحاطة بكل الإلتزام، وذلك من خلال  19-15رقم 
لموازنة بین المصلحة الخاصة لصاحب المترتبة عن خرق هذه الإلتزامات ، من أجل االجزاءات 

 من جهة و تحقیقا للمصلحة العامة في المحافظة على في التمتع بحقه في ملكیته الطلب
ملك القانون المغربي المقارن ی و أنخاصة  تلف عناصره من جهة أخرى.الوسط البیئي بمخ

 حمایة البیئة من الآثار المحافظة على جملة من النصوص القانونیة التي من شأنها تجسید 
  .التي ترتبها رخصة البناءالسلبیة 
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:الآتيإلى  من خلال ما سبق توصلناو   

الحصول على  19-15المشرع الجزائري من خلال المرسوم التنفیذي رقم  تسهیل  .1
 رخصة البناء من خلال تقلیص آجال الحصول علیها  .

تفعیل دور رخصة البناء في حمایة البیئة من خلال إشراك العدید من الجهات في  .2
 منحها.

المدة خلال  السلطة المختصة بمنح رخصة البناءالمشرع الجزائري على موقف سكوت  .3
 . 19-15من خلال المرسوم التنفیذي رقم  ،المحددة قانونا لرد

نذكر منها الضوابط في عملیة البناء أهم  یاب جملة النصوص القانونیة التي تنظمغ .4
 الولوجیات وفرض جزاءات على عدم إحترامها. المتعلقة بالزلازل و

 طلب رخصة البناء. علىفسر سكوت الإدارة غیاب كل ما یدل  أو ما ی  .5
 النصوص القانونیة الخاصة بالمنشآت المصنفة في ما یتعلق ب: عدم كفایة .6

  للآثار المترتبة علیهاالدوریةالمستمرة (المتابعة وص نص (. 
  الإجراءات الوقائیة الصارمة ( مخططات إستعجالیة لكل منشأة، وضع تجهیزات

 لقیاس التلوث )
: وما نقترحه بهذا الصدد  

نصوص قانونیة تتضمن ضوابط تقنیة لإستعمال الأراضي یتم الإلتزام بها في  إصدار  .1
كل عملیة بناء وتحدید الجزاءات المترتبة على مخالفتها و تتعلق بما یلي (الزلازل، 

 الولوجیات ...)
تعدیل النص الخاص بعدم رد الإدارة وضرورة إعتبار سكوتها خلال المدة المحددة لها  .2

 لإجبارها على الرد.موافقة ضمنیة 
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حداث نصوص قانونیة تتعلق بالمنشآت المصنفة وتوسیع الأبعاد البیئیة التي قد ستإ .3
 تتسبب بها المنشآت المصنفة تتضمن:

  إلزام صاحب كل منشأة مصنفة بوضع مخطط إستعجالي یتضمن إعلام
خلاء العاملین ووسائل الحد  والسكان المختصةالسلطات  أسباب   منالمجاورین وإ
 تتسبب فیها. قد التيالكوارث 
  النص على التحلیل الدوري للآثار للمنشآت المصنفة و وضع أجهزة لقیاس

رسال تقاریر بذلك للجهات المختصة.  التلوث وإ
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  عــراجــمــة الــمــائــق
   النصوص التشریعیة والتنظیمیة    

  القوانین
الذي یحدد القواعد التي تنظم نشاط  2011فیفري  17في  المؤرخ  04-11القانون رقم   )1

 .2011 لسنة 14العدد  للجمهوریة الجزائریة الترقیة العقاریة ، الجریدة الرسمیة
 الذي یتعلق بالبلدیة، الجریدة الرسمیة 2011جوان  22المؤرخ في  10-11القانون رقم   )2

 .2011 لسنة 37العدد  للجمهوریة الجزائریة
المتضمن تعدیل الدستور، الجریدة  2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08رقم القانون   )3

 .2008 لسنة 63الرسمیة العدد 
الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات  2008جویلیة  20المؤرخ في  15-08القانون رقم   )4

تمام إنجازها،الجریدة الرسمیة  . 2008 لسنة 44العدد  للجمهوریة الجزائریة وإ
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة  2008فیفري  25المؤرخ في  09-08القانون رقم   )5

  .2008لسنة  21والإداریة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد 
، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 2003جویلیة 19المؤرخ في  10-03قانون رقم ال )6

 .2003 لسنة 43العدد للجمهوریة الجزائریة لمستدامة، الجریدة الرسمیةا
 1-03-58المتعلق بالولوجیات الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم  10-03رقم القانون  )7

 .2003 لسنة  5118العدد للمملكة المغربیة الجریدة الرسمیة ،2003ماي  12 فيالصادر 
 الجریدة الرسمیة المتضمن قانون المناجم، 2001جویلیة  3المؤرخ في 10-01القانون رقم   )8

 .2001 لسنة 35العدد  للجمهوریة الجزائریة
في شأن حمایة البیئة وتنمیتها المعدل بالقانون  1999لسنة  24القانون الإتحادي رقم   )9

 .،الإمارات العربیة المتحدة2006لسنة  20الإتحادي رقم 
المتعلق بإختصاصات مجلس  1998ماي  30المؤرخ في   01-98القانون العضوي رقم   )10

المعدل والمتمم بموجب القانون  1998لسنة  37الدولة وتنظیمه وعمله، الجریدة الرسمیة العدد 
 . 2011لسنة 43، الجریدة الرسمیة العدد 2011جویلیة  26المؤرخ في  13-11العضوي رقم 
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الجریدة  المتعلق بالتهیئة والتعمیر، 1990دیسمبر 01المؤرخ في  29-90القانون رقم   )11
 05-04رقم المعدل والمتمم بالقانون  1990سنة  52العدد  للجمهوریة الجزائریة الرسمیة

 .2004 لسنة 51العدد  للجمهوریة الجزائریة الجریدة الرسمیة 2004أوت  14المؤرخ في 
لعقاري، الذي یتضمن التوجیه ا 1990نوفمبر  18المؤرخ في  25-90القانون رقم  )12

 .1990 لسنة 49العدد للجمهوریة الجزائریة الجریدة الرسمیة
 المتعلق بحمایة البیئة ، الجریدة الرسمیة 1983فیفري  5المؤرخ في  03-83القانون رقم   )13

 .1983 لسنة  6العدد  للجمهوریة الجزائریة
الذي یتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة  1982فیفري  6المؤرخ في  02-82القانون رقم  )14

 .1982 لسنة 6العدد  للجمهوریة الجزائریةالأراضي للبناء، الجریدة الرسمیة 
  رــالأوام

، الجریدة المتضمن القانون المدني 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم   )1
 المعدل والمتمم . 1975 لسنة 78العدد  للجمهوریة الجزائریة الرسمیة

  مـیـراسـمـال
الذي یحدد كیفیات تحضیر عقود  2015جانفي 25المؤرخ في  19-15المرسوم التنفیذي   )1

 .2015 لسنة 7العدد  للجمهوریة الجزائریة التعمیر وتسلیمها، الجریدة الرسمیة
الذي یحدد مجال تطبیق  2007ماي  19المؤرخ في  145-07المرسوم التنفیذي رقم  )2

للجمهوریة  ومحتوى و كیفیات المصادقة على دراسة وموجز التأثیر على البیئة، الجریدة الرسمیة
 . 2007ماي  22المؤرخة في  34العدد  الجزائریة

یضبط التنظیم المطبق على  2006ماي  31المؤرخ في  198-06المرسوم التنفیذي رقم   )3
 .2006 لسنة 37العدد  للجمهوریة الجزائریة لبیئة، الجریدة الرسمیةحمایة االمنشآت المصنفة ل

ات فییحدد شروط و كی الذي 2006 فيجان 30 فيؤرخ لما 55-06 رقم المرسوم التنفیذي  )4
التهیئة والتعمیر  مجال فيؤهلین للبحث عن مخالفات التشریع والتنظیم لمتعیین الأعوان ا

 .2006 لسنة 6العدد  للجمهوریة الجزائریة ومعاینتها وكذا إجراءات الرقابة، الجریدة الرسمیة
یئة یحدد القواعد العامة للته 1991ماي  28المؤرخ في  175-91المرسوم التنفیذي رقم   )5

والمتمم المرسوم المعدل  1991لسنة  26العدد والتعمیر، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 
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الذي یحدد كیفیات تحضیر شهادة  2009سبتمبر  22ؤرخ في مال 307-09التنفیذي  رقم 
التعمیر ورخصة التجزئة وشهادة التقسیم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسلیم 

 .2009 لسنة 55العدد  للجمهوریة الجزائریة ذلك ، الجریدة الرسمیة
رقم  القانونالخاص بتنفیذ   2003ماي  13 في المؤرخ 1.03.59 شریف رقمالظهیر ال  )6

 5118العدد  للمملكة المغربیة ، الجرید الرسمیةالبیئةالمتعلق بحمایة و إستصلاح  11.03
 .2003 لسنة

ضابط  علىالمتعلق بالموافقة  2002فیفري 22 فيالصادر  2-02-177رقم  المرسوم  )7
الزلازل و بإحداث   منالمباني المحددة فیه قواعد الوقایة   علىالمضاد للزلزال المطبق  البناء

 4988  العدد للمملكة المغربیة الجریدة الرسمیةالزلازل،   مناللجنة الوطنیة لهندسة الوقایة 
 .2002 لسنة

رقم  القانونالمتعلق بتطبیق  1993أكتوبر  14 فيالصادر  2-92-832 مرسوم رقمال  )8
 .1993 لسنة 4225العدد للمملكة المغربیة  الجریدة الرسمیة، بالتعمیرالمتعلق  90-12
یحدد كیفیات تحضیر شهادة  1991ماي  28المؤرخ في  176-91المرسوم التنفیذي رقم  )9

التعمیر ورخصة التجزئة وشهادة التقسیم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسلیم 
المعدل والمتمم  بالمرسوم  1991سنةل 26لعدد ا للجمهوریة الجزائریة رسمیةذلك، الجریدة ال

 .2006سبتمبر  22المؤرخ في  307-09التنفیذي رقم 
الذي یحدد إجراءات إعداد  1991ماي  28المؤرخ في  177-91المرسوم التنفیذي رقم  )10

الجریدة  المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر والمصادقة علیه ومحتوى الوثائق المتعلقة به،
المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي  ،1991 لسنة 26العدد  للجمهوریة الجزائریة الرسمیة

 .2005 لسنة  62، الجریدة الرسمیة العدد 2005سبتمبر  10المؤرخ في  317-05رقم 
) 1992 جوان 17(1412من ذي الحجة  15صادر في  1.92.31شریف رقم الظهیر ال )11

 .المملكة المغربیة ،المتعلق بالتعمیر 12.90بتنفیذ القانون رقم 
  ةــرارات وزاریـقالـ
المتعلق بضبط مقدار علو أماكن السكنى تحت  1953مارس  9 فيقرار وزاري الصادر   )1

 .1953لسنة  2109العدد  للمملكة المغربیة الجریدة الرسمیة السقف،
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في شأن الأنظمة اللائحیة التنفیذیة للقانون  2001لسنة  37قرار مجلس الوزراء رقم   )2
  .الإمارات العربیة المتحدة ،في شأن حمایة البیئة وتنمیتها 1999لسنة  24الإتحادي رقم

  بــتــالك
 .2014أحمد لكحل : دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة ، دار هومة ، الجزائر ،   )1
، دار الفكر  -قضاء الإلغاء -الكتاب الأولسلیمان محمد الطماوي : القضاء الإداري،   )2

 .1996العربي، مصر ،
 . 1999عبد الغني بسیوني عبد االله، القضاء الإداري، الدار الجامعیة، مصر ،  )3
مطبوعات مخبر الإجتهاد القضائي و أثره على  عزري الزین: الأعمال الإدرایة و منازعاتها،  )4

 .2010حركة التشریع ،
لعمران الفردیة وطرق الطعن فیها، دار الفجر للنشر و التوزیع، عزري الزین: قرارات ا  )5

 .2005الطبعة الأولى مصر،
 منشورات المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، الجزء الأول، قانون البیئة، محمد بنیحي:  )6

 . 2011المغرب، الطبعة الأولى،
  راتـــذكــمــال
الإداریة لحمایة البیئة في الجزائر(أطروحة دكتوراه  الوسائل القانونیة بن أحمد عبد المنعم:  )1

 .، الجزائربجامعة الجزائر بن یوسف بن خدة 2008/2009نوقشت في  في القانون العام)
الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامة(أطروحة دكتوراه في  حسونة عبد الغني:  )2

 .، الجزائرسكرةبجامعة ب  2012/2013نوقشت في قانون الأعمال)
عربي باي یزید: إستراتیجة البناء على ضوء قانون التهیئة والتعمیر الجزائري( أطروحة   )3

   بجامعة باتنة، الجزائر. 2014/2015دكتوراه العلوم في القانون العقاري) نوقشت 
عزري الزین: منازعات القرارات الفردیة في مجال العمران(أطروحة دكتوراه في قانون   )4

 بجامعة قسنطینة، الجزائر. 2004الأعمال) نوقشت سنة 
محمد سبتي: رخصة البناء في القانون الجزائري( مذكرة ماجیستر في القانون) سنة   )5

 .، الجزائربجامعة الجزائر 2001/2002
النظام القانوني لعملیة البناء في التشریع الجزائري(أطروحة دكتوراه في  مصطفاوي عایدة:  )6

 .، الجزائر2بجامعة البلیدة  2003القانون) ،
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آلیات الضبط الإداري لحمایة البیئة في التشریع الجزائري(مذكرة ماجستیر في  معیفي كمال:  )7
دارة الأعمال) نوقشت في  .، الجزائربجامعة باتنة 2011/2012القانون الإداري وإ

  ةـیـمـلـعـال الاتــقـمــال
البیئة في القانون الجزائري، كلیة الحقوق آلیة لحمایة  أولد رابح صافیة: رخصة البناء:  )1

 والعلوم السیاسیة جامعة مولود معمري تیزي وزو.
جانفي  27العدد  مجلة الفقه والقانون، رخصة البناء كآلیة لحمایة البیئة، بن سالم خیرة:  )2

2015. 
بودریوة عبد الكریم: الإعتبارات البیئیة في مخططات التعمیر المحلیة ، مجلة الحقوق   )3
 .2013فیفري  عدد تجریبي ، بسكرة، ةالحریات ،جامعو 
جراءات الهدم في التشریع الجزائري، حوحو رمزي:  )4 مجلة المفكر ،العدد  رخصة البناء وإ

 الرابع ، جامعة بسكرة.
مجلة الندوة للدراسات  نظام دراسة التأثیر ودوره في تكریس حمایة فعالة للبیئة، :سایح تركیة  )5

 .2013الأولى،العدد  القانونیة،
أحكام رخصة البناء والمنازعات المتعلقة بها ، مجلة القانون  شیخ نسیمة : -شیخ سناء  )6

العدد الأول خاص بملتقى الوطني الأول حول "تأثیر نظام الرخص العمرانیة  العقاري والبیئة ،
 عبد الحمید إبن بادیس مستغانم . على البیئة "، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة

مجلة الفقه  دراسة مدى التأثیر كآلیة قانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، صدیق سهام:  )7
 .2014،ماي 19العدد  والقانون،

عزري الزین: رخصة البناء وحمایة البیئة في التشریع الجزائري، مداخلة مقدمة للمشاركة في   )8
 03/04/05لمستدامة"، كلیة الحقوق جامعة تونس، تونس، أیام الملتقى الدولي حول "التنمیة ا

 .2009دیسمبر 
 عفاف حبة: دور رخصة البناء في حمایة البیئة والعمران، مجلة المفكر ،عدد السادس،  )9

 جامعة بسكرة.
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 : مداخلة حول رخصة البناء، الملتقى الدولي الثالث عشر حول " یعیش تمام آمال )10
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  ،" التنمیة الجهویة في الأنظمة المقارنة السیاسات العمرانیة و

 .2014جانفي  12/13جامعة بسكرة،
  ةـیـائــضــقـال لاتـجـمـال
 .2012، 10الإجتهاد القضائي : مجلة مجلس الدولة ، العدد رقم   )1
 .2009، 09مجلس الدولة، العدد رقم الإجتهاد القضائي : مجلة   )2
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